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إشكالية الاستقرار الحكومي في النظام البرلماني »المثال الألماني«

سام سلي�ن دلّه
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 28-04-2019                                           تاريخ القبول: 2019-09-04   

ملخص البحث: 

يعُد التوازن والتعادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محور الاستقرار الحكومي في النظام 
البرلماني. ويرتكز هذا التوازن سياسياً ودستورياً من خلال الآليتين الآتيتين: الحكومة مسؤولة أمام 

البرلمان الذي يملك حق حجب الثقة عنها، مقابل أن الحكومة تملك حق حل البرلمان.

بيــد أنّ استســهال اســتخدام حــق حــل البرلمــان وحــق حجــب الثقــة عــن الحكومــة، شــكَّلا عامــل 
ــاً  ــة، وأحيان ــة واقتصادي ــار اجتماعي ــك مــن آث ــى ذل ــب عل ــا يترت ــكل م عــدم اســتقرار حكومــي، ب

وطنيــة )تتعلــق بالعقــد الاجتماعــي( تهــدد وحــدة الدولــة أو الشــعب. 

لذلــك فــإن معظــم الــدول التــي عانــت من عــدم الاســتقرار الحكومي، بســبب ســوء أو استســهال 
اســتخدام حــق الحــل وحــق حجــب الثقــة، بحثــت عــن آليــات وأدوات تحــد مــن إمكانيــة الاســتخدام 
الســهل لهاتيــن الأداتيــن الدســتوريتين فــي النظــام البرلمانــي. حيــث نجحــت بعــض الــدول فــي تأمين 
ــق هــذا النظــام، وبفعــل  ــي تطبي ــل ف ــا الطوي الاســتقرار الحكومــي بفعــل طبيعــة شــعبها وتاريخه
تركيبــة القــوى السياســية القائمــة فيهــا والنظــام الانتخابــي المعتمــد )مثــال الوضــع فــي إنكلتــرا(. 
بالمقابــل لجــأت دول أخــرى إلــى ضبــط شــديد لآليــات النظــام البرلمانــي مــن خــلال تغييــر هــذا 
النظــام وابتــداع نظــام سياســي جديــد انطلاقــاً مــن النظــام البرلمانــي، كمــا فعلــت فرنســا مــن خــلال 
دســتورها الحالــي لعــام 1958. فــي حيــن أن ألمانيــا عملــت فــي ظــل دســتورها الحالــي لعــام 1949 
إلــى البقــاء فــي ظــل النظــام البرلمانــي ولكــن مــع إعــادة تنظيــم للســلطات الدســتورية علــى أســس 
قويــة وواضحــة، واســتحداث آليــات دســتورية جديــدة تجنبهــا عــدم الاســتقرار الحكومــي. وهــذا مــا 

دفــع دولاً أخــرى للاسترشــاد بهــذه الآليــات المســتحدثة. 

انطلاقــاً مــن ذلــك، فــإن البحــث تنــاول اختــلاف مقاربــات ضمــان الاســتقرار الحكومــي فــي 
كل مــن الأنظمــة الدســتورية لـــ: إنكلتــرا وفرنســا وألمانيــا.

الكلمات الدالة: النظام البرلماني، حجب الثقة، حل البرلمان، الفصل بين السلطات.
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المقدمة:

ــل،  ــي طوي ــور تاريخ ــة لتط ــي Régime parlementaire نتيج ــام البرلمان ــاء النظ ــد ج لق
ــه  ــة نظري ــع دراس ــح موض ــم يصب ــرا، ول ــي إنكلت ــة Empirique ف ــة تجريبي ــأ بطريق ــث نش حي
وتطبيــق فــي العديــد مــن دول العالــم إلا بعــد اســتكمال أغلــب عناصــره، ولا ســيما مســألة التــوازن 

ــر محــور الاســتقرار الحكومــي)1(. ــي تعتب ــة، والت ــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــادل بي والتع

فــي الواقــع، مــن التطبيــق المختلــف لعناصــر هــذا النظــام مــن خــلال تقنيــات قانونيــة مختلفــة 
تســتجيب للواقــع السياســي فــي كل دولــة، يمكننــا القــول أنـّـه لا يوجــد نظــام برلمانــي واحــد فــي دول 
عالمنــا، وإنمــا عائلــة أنظمــة برلمانيــة)2(، تتســم بخصائــص مشــتركة لا ســيما فــي عنصــر التــوازن 
والتعــادل بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة مــن خــلال أدواتــه القانونيــة والسياســية: الحكومــة 
مســؤولة أمــام البرلمــان الــذي يملــك حــق حجــب الثقــة عنهــا، وبالمقابــل تملــك الحكومــة حــق حــل 

البرلمان))(. 

ــة عــن الحكومــة، شــكلا  ــان أو حــق حجــب الثق ــد أنّ استســهال اســتخدام حــق حــل البرلم بي
عامــل عــدم اســتقرار حكومــي )كمــا الحــال فــي الكثيــر مــن الــدول، والمثــال الأوضــح لذلــك هــو 
مــا يحــدث فــي إيطاليــا منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة()4(، بــكل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
ــة أو  ــاً وطنيــة )تتعلــق بالعقــد الاجتماعــي( تهــدد وحــدة الدول ــار اجتماعيــة واقتصاديــة، وأحيان أث

الشــعب. 

)1( A. Le Divellec: “Le gouvernement, portion dirigeante du Parlement. Quelques 
aspects de la réception juridique hésitante du modèle de Westminster dans les États 
européens”, Jus Politicum, n°1, 2009, p.185-225.

)2( Jean-Claude Colliard: “Les régimes parlementaires contemporains”, Paris, FNSP, 
1978, p.18-19.

)3( B. Chantebout: “Le régime parlementaire, gouvernement d’Assemblée”, Mélanges 
Burdeau, L.G.D.J., 1977, p.43 ; P. Pactet: “L’évolution contemporaine de la 
responsabilité gouvernementale dans les démocraties pluralistes”, Mélanges Burdeau, 
L.G.D.J., 1977, p.222.

)4( Jean-Félix de Bujadoux : “L’Italie se réforme : entre modèle français et modèle 
allemand”, )http://www.trop-libre.fr/horizons/( ; Stefano Palombarini: “La crise 
italienne de 1992: Une lecture en termes de dynamique endogène”, L’Année de la 
régulation, vol. 1, 1997, p.229-261 ; Robert Pelloux: “La stabilité́ gouvernementale 
dans le projet de Constitution européenne du 10 mars 1953 )étude de droit comparé(”, 
Mélanges Achille Mestre, 1956, Paris, Sirey, 1956, p.429-436.
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لذلــك فــإن معظــم الــدول التــي عانــت مــن عــدم الاســتقرار الحكومــي، بســبب ســوء أو 
استســهال اســتخدام حــق الحــل وحــق حجــب الثقــة، بحثــت عــن آليــات وأدوات تحــد مــن إمكانيــة 
الاســتخدام الســهل لهاتيــن الأداتيــن الدســتوريتين فــي النظــام البرلمانــي. حيــث أن بعــض الــدول 
نجحــت فــي تأميــن الاســتقرار الحكومــي بفعــل طبيعــة شــعبها وتاريخهــا الطويــل فــي تطبيــق هــذا 
النظــام، وبفعــل تركيبــة القــوى السياســية القائمــة فيهــا والنظــام الانتخابــي المعتمــد )مثــال الوضــع 
فــي إنكلتــرا(. بالمقابــل لجــأت دول أخــرى إلــى ضبــط شــديد لآليــات النظــام البرلمانــي مــن خــلال 
تغييــر هــذا النظــام وابتــداع نظــام سياســي جديــد انطلاقــاً مــن النظــام البرلمانــي، كمــا فعلــت فرنســا 
ــن أن  ــة الخامســة. فــي حي ــي لعــام 1958 المســمى دســتور الجمهوري مــن خــلال دســتورها الحال
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــع بع ــذي وض ــام 1949، وال ــي لع ــتورها الحال ــل دس ــي ظ ــت ف ــا عمل ألماني
الثانيــة، إلــى البقــاء فــي ظــل النظــام البرلمانــي ولكــن مــع إعــادة تنظيــم للســلطات الدســتورية علــى 
أســس قويــة وواضحــة، واســتحداث آليــات دســتورية جديــدة تجنبهــا عــدم الاســتقرار الحكومــي)1(، 
وهــذا مــا دفــع دولاً أخــرى كإســبانيا للاسترشــاد بهــذه الآليــات المســتحدثة)2(. هــذا النمــوذج الألماني 
بآلياتــه بــدء يثيــر اهتمــام الدســتوريين فــي العديــد مــن دول العالــم فــي بحثهم عــن ضمان الاســتقرار 

الحكومــي فــي ظــل نظــام برلمانــي تقليــدي))(.

ــتقرار  ــان الاس ــلاف مقاربــات ضم ــث اخت ــة بالبح ــوف نتنــاول بداي ــك، س ــن ذل ــاً م انطلاق
ــل  ــا )المبحــث الأول(، قب ــا وألماني ــرا وفرنس ــن إنكلت ــي كل م ــي ف ــي النظــام البرلمان ــي ف الحكوم
ــم  ــا ســواء مــن خــلال تنظي ــي ألماني ــات ضمــان هــذا الاســتقرار ف ــة وآلي ــاول بالبحــث كيفي أن نتن
ــة )المبحــث  ــى الحكوم ــة عل ــات الرقاب ــي( أو مــن خــلال آلي الســلطات الدســتورية )المبحــث الثان

ــث(. الثال

)1( Boris Mirkine-Guetzevitch: “Les Constitutions européennes”, Paris, P.U.F., 1951, 
Tome 1 p.18 ; Boris Mirkine-Guetzevitch: “Le régime parlementaire dans les récentes 
Constitutions européennes”. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°4, 
Octobre-décembre 1950. pp. 605-638; doi: 10.3406/ridc.1950.5994 http://www.
persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1950_num_2_4_5994.

)2( Jean-Michel De Waele et Paul Magnette: “Les démocraties européennes”, Paris, 
A. Colin, 2008 ; P. Lauvaux: Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir 
exécutif”, Bruxelles, Bruylant, 1988, p.103 ; A. Martin: “Stabilité gouvernementale 
et rationalisation du régime parlementaire espagnol”, RFDC, 2000, p.27.

)3( Gazier Anne, “ Une démocratie parlementaire à l’européenne ? “, Pouvoirs, 2003/3 
)n° 106(, p. 69-83. DOI: 10.3917/pouv.106.0069. URL : https://www.cairn.info/
revue-pouvoirs-2003-3-page-69.htm.
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المبحث الأول: مقاربات مختلفة لضمان الاستقرار الحكومي 

يمكننــا تصنيــف ثــلاث مقاربــات للاســتقرار الحكومــي: فــي إنكلتــرا مهــد النظــام البرلمانــي 
التــي ضمنــت هــذا الاســتقرار بفعــل ممارســات القــوى السياســية )المطلــب الأول(، وفــي فرنســا 
ــن  ــتور الجمهوريتي ــل دس ــي ظ ــي، ف ــام البرلمان ــبب النظ ــتقرار بس ــدم الاس ــن ع ــت م ــي عان الت
الثالثــة والرابعــة، ففضلــت الانتقــال إلــى نظــام بديــل، مشــتق مــن النظــام البرلمانــي، لتحقيــق هــذا 
الاســتقرار )المطلــب الثانــي(، فــي حيــن ذهبــت ألمانيــا إلــى خيــار البقــاء فــي ظــل نظــام برلمانــي 

مــع تحديثــه بآليــات دســتورية ضمنــت الحصــول علــى اســتقرار حكومــي )المطلــب الثالــث(.

المطلب الأول: الاستقرار الحكومي في إنكلترا بفعل الواقع السياسي

ــة  ــية القائم ــوى السياس ــر الق ــرا بفضــل تأثي ــي إنكلت ــي ف ــتقرار الحكوم ــدم الاس ــدث ع ــم يح ل
والنظــام الانتخابــي المعتمــد فــي هــذا البلــد، إضافــةً لطبيعــة المجتمــع الإنكليــزي )الحامــل السياســي 

للنظــام الدســتوري البرلمانــي القائــم(.

ــر  ــدوره الأساســي، عب ــة، نظــراً ل ــوى السياســية الفاعل ــى الق ــزي يشــكل أول فالشــعب الإنكلي
التاريــخ، فــي تحديــد شــكل المؤسســات الدســتورية الحاليــة، ولتعلقــه ببعــض المبــادئ، ولطباعــه 
الخاصــة التــي يمكــن تلخيصهــا بمــا قالــه الســير موريــس آمــوس عنــد وصفــه للحيــوان السياســي 
ــاواة،  ــه المس ــائه، لا تهم ــص لرؤس ــن، مخل ــق القواني ــه صدي ــزي: »إنّ ــس الإنكلي ــي نف ــن ف الكام
ــل الاهتمــام  ــر للقواعــد، قلي ــاء كبي ــة، إقليمــي، يحــب التســويات، بن ــار، يعشــق الحري ــرم الكب يحت
بالمنطــق ويحتــرم الســوابق«. أي أنّ هــذا الشــعب يتســم مــن جهــة بالواقعيــة)1( التــي تفــرض عليــه 
ــخ  ــة أخــرى متمســك بالتاري ــرات)2(، ومــن جه ــع المتغي ــة م ــف والملاءم ــة للتكي التســويات الدائم
والتقاليــد مــن خــلال احترامهــم لمؤسســاتهم التقليديــة ولــو أصبحــت عديمــة الجــدوى، ويعرفــون 

كيــف يكيفونهــا مــع الواقــع )تــراث واســتمرار(.

ــة )Bipartisme Two-Party-System( التــي  ــة الحزبي ــك، وجــود الثنائي ــى ذل يضــاف إل
ــد  ــان يتقاســمان معظــم مقاع ــان رئيس ــث يوجــد حزب ــية، حي ــاة السياس ــز الحي ــا يمي ــم م ــر أه تعتب
البرلمــان، ويتناوبــان علــى الســلطة لحصــول أحدهمــا علــى الأغلبيــة فيــه، علــى الرغــم مــن وجــود 

إنّ ما يعبر عن الواقعية البريطانية بشكل جيد هو ما قاله السياسي البريطاني المشهور اللورد آرثر جيمس بلفور   )1(
Balfour: »إنه من الأفضل فعل أمر غبي يمكن تحقيقه باستمرار، من فعل أمر ذكي لا يمكن تحقيقه مطلقاً«.

فيما  كبيراً، بحيث لا يوجد  انسجاماً  الشعب الإنكليزي حققت  إلى أن  التسويات يعود  الميل نحو  إنّ  الواقع  في   )2(
بينها مسائل خلافية جوهرية، والاختلاف يتركز فقط حول بعض المسائل الثانوية، التي تسهل بل تفرض تحقيق 

تسويات حولها. 
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أحــزاب أخــرى تحصــل علــى بعــض المقاعــد القليلــة فــي البرلمــان)1(. وهــذا النظــام مــن الثنائيــة 
الحزبيــة، ينجــم عنــه العديــد مــن النتائــج التــي تحكــم عمــل النظــام السياســي وتؤمــن اســتقراره، 

ومنهــا:

تفــادي الحكومــات الائتلافيــة، حيــث إنّ أحــد الحزبيــن الرئيســين )طرفي الثنائيــة الحزبية( . 1
يملــك بالضــرورة الأغلبيــة فــي مجلــس العمــوم، ممــا يمكنــه من تشــكيل حكومــة بمفرده.

الانضباط الحزبي، فمن حيث المبدأ إنّ ممثلي كل من الحزبين في البرلمان يصوتون وفق . 2
ما تمليه عليهم قيادة حزبهم، مما يحقق الاستقرار للحكومة ويجنبها حجب الثقة.

الأحــزاب هــي الســيدة فــي تقديــم المرشــحين، والمرشــحون المســتقلون تعتبــر حظوظهــم . )
بالفــوز شــبه مســتحيلة.

بشخصية . 4 خاصة  لاعتبارات  ذاك  أو  المرشح  لهذا  دوائرهم  في  يصوتون  لا  الناخبون 
المرشح، وإنما يصوتون لمرشح هذا الحزب أو ذاك، أي يصوتون لبرنامج هذا الحزب 

أو ذاك.

ــى . 5 ــل مســيطراً، عل ــان حاســماً، ب ــي البرلم ــة ف ــك الأغلبي ــذي يمل ــر دور الحــزب ال يعُتب
ــريعي)2(. ــي والتش ــل الحكوم العم

ــي))(.  ــتقرار الحكوم ــن الاس ــي بتأمي ــام الانتخاب ــاهم النظ ــة، يس ــة الحزبي ــب الثنائي ــى جان وإل
فإنكلتــرا تعتمــد منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر نظــام الانتخــاب الفــردي Uninominal بالأغلبيــة 
ــم  ــى دورة واحــدة )Scrutin majoritaire à un seul tour)4. أي أنّ الانتخــاب يت البســيطة عل

إنّ انقسام البرلمان الإنكليزي بين تيارين رئيسين يعود في الواقع إلى ما بعد ثورة 1648. فقد كان يوجد حزبان   )1(
قويان: حزب التوري Tory )الذي أصبح أسمه في القرن التاسع عشر حزب المحافظين( المؤيد لسلطات التاج، 

وحزب الويج Whigs )الذي سمي فيما بعد بحزب الأحرار( المؤيد لسلطات البرلمان.

)2( Philippe Lauvaux: “L’évolution du régime parlementaire depuis 1944”, Pouvoirs-n°54, 
1990, p.25 ; J. Belle: “La révolution constitutionnelle au Royaume-Uni”, RDP, 2000, 
p.413.

)3( Gilles Leydier: “Partis et élections au Royaume-Uni depuis 1945”, Paris, Ellipses, 
2004.

)4( Jean-François Caron: “Est-ce la fin du système uninominal à un tour?”, Revue 
parlementaire canadienne, 1999, p.19 ; J.-P. Aubret: “systèmes électoraux et 
représentation parlementaire”, Paris, 1969, p.89 ; O. Passelecq: “Modes de scrutin 
et systèmes électoraux”, Documents d’études, n°105, La Documentation française, 
1995.
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فــي دوائــر صغيــرة، حيــث البــلاد مقســمة إلــى عــدد مــن الدوائــر بعــدد مقاعــد مجلــس العمــوم، 
تنتخــب كل دائــرة نائبــاً واحــداً. إضافــةً إلــى أن المرشــح الــذي يحصــل علــى أكثــر الأصــوات يفــوز 
مهمــا يكــن عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا، وفــي حــال عــدم وجــود ســوى مرشــح واحــد فإنــه 

يعُتبــر فائــزاً بالتزكيــة بــدون عمليــة اقتــراع)1(.

هــذا النظــام الانتخابــي يفــرض عــدداً مــن الآثــار علــى النظــام السياســي والدســتوري وآليــة 
عملهمــا، يمكــن إجمالهــا بمــا يلــي:

هــذا النظــام الانتخابــي لــم يشــجع تعــدد الأحــزاب، بــل ســاعد علــى إنشــاء أحــزاب كبيــرة . 1
أو بالأحــرى حزبيــن كبيريــن. أي أنّ النظــام الانتخابــي المطبــق فــي إنكلتــرا هــو الــذي 

ســاعد إلــى حــد كبيــر علــى الإبقــاء علــى نظــام الثنائيــة الحزبيــة.

هــذا النظــام الانتخابــي يحمــل فــي طياتــه مقــداراً كبيــراً مــن عــدم العدالــة، وخصوصــاً . 2
بالنســبة للأحــزاب الصغيــرة، لكنــه يضمــن الفاعليــة بتأمينــه الاســتقرار الحكومــي.

مــن النــادر جــداً أن يكــون الحــزب الــذي حصــل علــى أغلبيــة مقاعــد مجلــس العمــوم قــد . )
حصــل علــى الأغلبيــة المطلقــة مــن الأصــوات المدلــى بهــا فــي الانتخابــات، وذلــك بســب 

وجــود مرشــح ثالــث أو أكثــر فــي معظــم الدوائــر الانتخابيــة.

ــن أن لا يحصــل . 4 ــن الممك ــة، فم ــج غريب ــى نتائ ــؤدي إل ــي ي ــام الانتخاب ــذا النظ ــك ه كذل
حــزب مــا علــى أغلبيــة مقاعــد البرلمــان )أي لا يحصــل علــى الأغلبيــة التــي تمكنــه مــن 
الوصــول إلــى الســلطة(، علــى الرغــم مــن أنّــه نــال أغلبيــة الأصــوات المدلــى بهــا فــي 
الانتخابــات، فــي حيــن يحصــل حــزب آخــر علــى أغلبيــة المقاعــد )أي علــى الأغلبيــة التي 
ــة الأصــوات  ــل أغلبي ــم ين ــه ل ــى الرغــم مــن أنّ ــى الســلطة(، عل ــه مــن الوصــول إل تمكن
المدلــى بهــا فــي الانتخابــات. والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أنّ الحــزب الــذي فــاز بأغلبيــة 
ــم يحصــل علــى أغلبيــة الأصــوات يكــون قــد فــاز فــي  ــه ل المقاعــد علــى الرغــم مــن أنّ
معظــم الدوائــر الانتخابيــة بأكثريــة ضعيفــة، فــي حيــن أنّ الحــزب المنافــس قــد فــاز فــي 
بقيــة الدوائــر بأكثريــة قويــة، وفــي معظــم الدوائــر التــي خســر بهــا خســر بفــارق بســيط 

عــن الحــزب الفائــز.

)1( Pascal Delwit et Jean-Michel De Waele )dir.(: “Le mode de scrutin fait-il l’élection?”, 
Bruxelles, éd. de  l’Université de Bruxelles, 2000 ; J. Casey dans A. Pantélis et St. 
Koutsoubins: “Les régimes électoraux et pays de l’Union européenne”, éd. Esperia, 
Londres, 1998, p.334.
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ــى  ــرا، وخصوصــاً عل ــي إنكلت ــق ف ــي المطب ــوب للنظــام الانتخاب ــذه العي ــن ه ــى الرغــم م عل
صعيــد العدالــة، فــإنّ هــذا النظــام يجنــب البــلاد حــدوث عــدم اســتقرار حكومــي. لذلــك فــإنّ الإنكليــز 
بمختلــف تياراتهــم وأحزابهــم )بمــا فيهــا الأحــزاب الصغيــرة التــي لهــا مصلحــة فــي تغييــر هــذا 

النظــام الانتخابــي( مرتبطــون بالنظــام الانتخابــي الحالــي، مضحيــن بالعدالــة مقابــل الفعاليــة)1(.

وفــي ضــوء ذلــك، فــأنّ اســتخدام البرلمــان لحــق حجــب الثقــة عــن الحكومــة هــو أمــر نــادر 
ــه  ــأ إلي ــلا تلج ــان ف ــل البرلم ــق ح ــا ح ــي. أم ــام الانتخاب ــة والنظ ــة الحزبي ــبب الثنائي ــدوث بس الح
الحكومــة إلا اســتثنائياً لحــل خــلاف بينهــا وبيــن البرلمــان، وغالبــاً مــا تلجــأ إليــه الحكومــة لأســباب 

سياســية انتخابيــة بحتــة، أهمهــا:

البحــث عــن أغلبيــة برلمانيــة قويــة، إذا لــم تكــن الحكومــة تتمتــع بهــذه الأغلبيــة البرلمانية، . 1
نتيجــة قيامهــا علــى أســاس ائتلافــي هــش، وهــذا نــادر الحدوث.

التهديــد بالحــل مــن أجــل توحيــد الأغلبيــة البرلمانيــة المؤيــدة للحكومــة فــي حــال ظهــور . 2
انشــقاق فــي صفوفهــا.

ــتطلاعات . ) ــت الاس ــة، إذا كان ــدة للحكوم ــة المؤي ــة البرلماني ــم الأغلبي ــن تدعي ــث ع البح
تشــير إلــى أنّ الــرأي العــام مناســب لإجــراء انتخابــات مبكــرة، تعطــي الحكومــة أغلبيــة 

ــدة. ــة جدي ــة برلماني ــرة ولاي ــة لفت برلماني

باختصار يمكننا القول بأنهّ بفضل طبيعة تركيبة البنى والقوى السياسية)2( ضمنت بريطانية، 
حتى الآن، نوع من الاستقرار الحكومي نتيجة عدم الاستخدام السهل لحق حجب الثقة عن الحكومة.

ــى  ــا إل ــير ملامحه ــدأت تش ــرة، ب ــنوات الأخي ــر س ــلال العش ــية، خ ــورات السياس إلا أن التط
قــرب إمكانيــة انتهــاء عصــر الثنائيــة الحزبيــة، والتــي بــدء يتعاظــم الحديــث عنهــا بعــد الاســتفتاء 
علــى الخــروج مــن الاتحــاد الأوربــي Brexit )البريكزيــت(، والــذي أدى إلــى ارتبــاك حكومــي 
فــي كيفيــة الاســتجابة لإرادة الناخبيــن، وجعــل مــن الحكومــة فــي حالــة عجــز عــن اتخــاذ القــرار، 

ممــا قــد يدخــل بريطانيــة فــي مرحلــة مــن عــدم الاســتقرار الحكومــي))(.

)1( Monica Charlot: “Le Pouvoir politique en Grande-Bretagne”, Paris, P.U.F., 1998, 
p.384 ; Basile Ridardi: “Le nouveau gouvernement de coalition au Royaume-Uni. 
Analyse constitutionnelle et conséquences institutionnelles”, Jurisdoctoria n°4, 2010, 
p.181.

)2( Jacques Leruez: “Le système politique britannique: de Winston Churchill à Tony 
Blair”, Paris, A. Colin, 2001, p.331.

)3( Vincent COLLEN: “Le Brexit à la merci de l’instabilité politique qui règne en Grande-
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المطلب الثاني: الانتقال إلى نظام بديل لضمان الاستقرار الحكومي في فرنسا

النظام  جاء دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958، عقب ما تميزت به مؤسسات 
البرلماني في ظل الجمهوريتين الثالثة والرابعة من عدم استقرار وعدم إمكانية مواجهة احتياجات 
المجتمع الفرنسي، وخاصةً تلك المتعلقة بالتقدم المادي أو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية)1(. 
لذلك فإن الدستور الجديد عمل على تلافي محاذير النظام الدستوري القائم، ولا سيما عدم الاستقرار 

الحكومي، من خلال إصلاح السلطة التنفيذية وعقلنة البرلمانية)2(.

تبقى رمزية،  الأساسية  قيمته  إن  البعض  ولو رأى  للسلطات،  الجديد  والتنظيم  هذا الإصلاح 
جاء لقلب المفاهيم الدستورية التي سادت في الجمهورية الرابعة خصوصاً، والتي أعطت الأولوية 
للبرلمان على السلطة التنفيذية))(. ففي الباب الخامس المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة عمل 
دون  والحكومة،  البرلمان  امتيازات  بين  توازناً  أقام  البرلمانية، حيث  الجديد على عقلنة  الدستور 

المساس بسيادة التمثيل الوطني، ومتجنباً حالة عدم الاستقرار الحكومي)4(.

ــة الخامســة لعــام 1958 جــاء ليحــدث قطيعــة مــع النظــام الســابق،  أي أنّ دســتور الجمهوري
حيــث حافــظ علــى ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة )كأســاس للنظــام البرلمانــي(، ولكنــه أعطــى الأولويــة 

Bretagne”, )https://www.lesechos.fr/2017/06/le-brexit-a-la-merci-de-linstabilite-
politique-qui-regne-en-grande-bretagne-172974(; Eric Albert: “Le Brexit déchire 
les partis politiques britanniques”, )https://www.letemps.ch/monde/brexit-dechire-
partis-politiques-britanniques(; Agnès Alexandre-Collier: “Le Brexit, symptôme 
d’une crise politique britannique”, )https://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-
europe/pe000060-le-brexit-symptome-d-une-crise-politique-britannique-par-agnes-
alexandre-collier(; Eugénie Bourlet: “Brexit : “Il y a un chaos institutionnel effrayant 
au Royaume-Uni”, )https://www.lesinrocks.com/2018/11/16/actualite/monde/brexit-
il-y-un-chaos-institutionnel-effrayant-au-royaume-uni/(.

)1( Christophe Vimbert: “La tradition républicaine en droit public français”, L.G.D.J., 
n°181, 1992, p.207.

)2( Pierre Avril: “La Ve République. Histoire politique et 
constitutionnelle”, P.U.F., 1987 )2ème éd. en 1994(.

)3( Bernard Mathias : “ Chapitre 3 - La stabilité du pouvoir “, Histoire politique de la 

Ve République. De 1958 à nos jours, sous la direction de Bernard Mathias. Armand 
Colin, 2008, pp. 49-72; André Mathiot : “La stabilité gouvernementale en France 
sous la Ve République”, Il Politico, Vol. 27, No. 2 )GIUGNO 1962(, pp. 313-328.

)4( Jean-Eric Gicquel: “Droit constitutionnel et institutions politiques”, 20ème éd., 
Montchrestien-Domat droit public, 2005, p.131-132.
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ــه  ــا تضمنت ــلال م ــن خ ــاً م ــى خصوص ــر يتجل ــذا الأم ــة. وه ــى الحكوم ــة عل ــس الجمهوري لرئي
المــادة /5 /  مــن الدســتور التــي أناطــت برئيــس الجهوريــة مهــام تتجــاوز بكثيــر الصبغــة الرمزيــة 
ــاً سياســياً  ــة الفرنســية نظام ــد للدول ــام الدســتور الجدي ــي أق ــي. وبالتال ــي نظــام برلمان الموجــودة ف
مســتحدثاً، حيــث أخــذ مــن النظــام الرئاســي بعــض آلياتــه، ومــن النظــام البرلمانــي بعــض آلياتــه، 
ــة  ــام صعب ــذا النظ ــة ه ــد طبيع ــألة تحدي ــر مس ــك تعُتب ــي. لذل ــل البرلمان ــة العم ــة لعقلن ــي محاول ف
للغايــة. ويضــاف إلــى هــذه الصعوبــة الإبهــام والتشــابك فــي الاختصاصــات الــذي تبــرزه صياغــة 
الدســتور وكذلــك التطبيــق العملــي لــه خــلال أكثــر مــن نصــف قــرن. وهــذا مــا دعــا جانبــاً مــن الفقه 
الدســتوري الفرنســي وعلــى رأســهم الفقيــه موريــس ديفرجيــة M. Duverger إلــى وصــف هــذا 

النظــام المســتحدث بالنظــام »شــبه الرئاســي«)1(، أو النظــام البرلماني-الرئاســي.

وبســبب تقييــد دور البرلمــان بموجــب دســتور 1958، لــم يعــد باســتطاعة هــذا الأخيــر 
الوقــوف فــي مواجهــة إرادة الحكومــة، أو حتــى مجــرد تأخيرهــا. فالحكومــة هــي التــي أصبحــت 
ــن  ــة، ويمك ــداد الحكوم ــن إع ــادرة أو م ــون بمب ــن تك ــم القواني ــة، ومعظ ــة الأم ــدد سياس ــن يح م
ــك  ــادة /8) /  مــن الدســتور. وتمل ــاً للم للحكومــة أن تشــرع بموجــب تفويــض مــن البرلمــان وفق
الحكومــة أيضــاً حــق مطالبــة رئيــس الجمهوريــة طــرح موضــوع مــا علــى الاســتفتاء، متجاهلــةً 
البرلمــان، وللحكومــة اليــد الطولــى فــي تحديــد جــدول أعمــال البرلمــان)2(. هــذا الإضعــاف لــدور 
البرلمــان تعــزز مــن خــلال ســلوك الأكثريــة البرلمانيــة، ممــا أفقــد البرلمــان الكثيــر مــن ســلطته 
الرقابيــة، بحيــث أضحــى الأمــر كمــا يقــول أندريــة هوريــو André Hauriou: »إنّ البرلمــان لا 
يراقــب الحكومــة ولكــن الحكومــة عــن طريــق أكثريتهــا هــي التــي تراقــب البرلمــان«))(. الأمــر 
ــكام  ــن الح ــتوري بي ــوار الدس ــع الح ــى تراج ــا أدى إل ــوق، مم ــا المرم ــة مركزه ــد المعارض أفق

ــم)4(. ومراقبيه

)1( Maurice Duverger: “Institutions politiques et droit constitutionnel”, 14ème éd., 
Paris, P.U.F., 1990, p.322 ; Maurice Duverger: “Système présidentiel et système 
semi-présidentiel”, in “La Présidence en France et aux États-Unis”, études réunies 
et présentées par Jean-Louis Seurin, éd. Economica, Coll. politique comparée, 1986, 
p.347-358 ; Richard Moulin: “Le Présidentialisme et la classification des régimes 
politiques”, Paris, L.G.D.J., 1978, p.19.

)2( J.-E. Gicquel: “Vers la fin de la maîtrise gouvernementale en matière de fixation de 
l’ordre du jour des assemblées parlementaires”, Les Petites Affiches, 8 juillet 1999, 
n°135, p.12-20.

)3( André Hauriou: »Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 3ème éd., Paris, 
1968, p.233.

)4( Pierre Avril: “Le régime politique de la Ve République”, 4ème éd., Paris, L.G.D.J., 
1979, p.69.
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ــى  ــلبية عل ــار س ــد أث ــي يول ــام السياس ــن النظ ــزء م ــة كج ــي دور المعارض ــع ف ــذا التراج ه
ــرات  ــكل مظاه ــي ش ــارع ف ــى الش ــيين إل ــزول الفرنس ــهولة ن ــا س ــر لن ــا يفس ــو م ــع، وه المجتم
ــترات  ــة »الس ــل أزم ــة. ولع ــة الحكوم ــم لسياس ــن رفضه ــر ع ــى الإضــراب، للتعبي ــوء إل أو اللج
الصفــراء« أظهــرت بوضــوح عــدم كفايــة وقــدرة المؤسســات الدســتورية عــن الاســتجابة أو حتــى 
التعبيــر عــن إرادة النــاس، وعــدم قدرتهــا عــن تأميــن نقــاش جــدي حــول السياســات العامــة يغنيهــا 
ــة  ــى الشــارع مــع كل مــا يترتــب عليهــا مــن تحديــات تكاليــف سياســية واجتماعي عــن النــزول إل

ــة.  ــة وأمني واقتصادي

لهــذه الأســباب يتحــدث معظــم الدســتوريين عــن أزمــة البرلمــان فــي فرنســا)1(، ويدعــون إلــى 
إصــلاح مؤسســة البرلمــان، التــي تعتبــر حجــر الزاويــة فــي النظــام الديمقراطــي)2(. وبعــد أزمــة 
»الســترات الصفــراء« يتــم طــرح عــدد عــن الخيــارات لتعديــل النظــام الدســتوري الفرنســي والتــي 
ــى الآن  ــه حت ــذي ضمن ــة مــن عــدم الاســتقرار الحكومــي))(، وال ــي حال يمكــن أن تدخــل فرنســا ف

بفعــل مؤسســات النظــام المختلــط للجمهوريــة الخامســة)4(.

المطلب الثالث: ضمان الاستقرار الحكومي في ألمانيا بأدوات دستورية مستحدثة

الألمــان لديهــم ميـّـل بطبيعتهــم إلــى الانضبــاط وتقديــر خــاص للســلطة، لذلــك حــاول واضعــوا 
دســتور فيمــر Weimar لعــام 1919 تعزيــز أدوات اســتقرار الســلطة، مــن خــلال إيجــاد ثنائيــة 
فــي الســلطة التنفيذيــة، وزعــت بموجبــه اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة بيــن المستشــار المســؤول 
ــبع  ــا س ــة مدته ــعب لولاي ــل الش ــن قب ــرة م ــب مباش ــة المنتخ ــس الجمهوري ــان ورئي ــام البرلم أم
ســنوات. وأعطــى الدســتور رئيــس الجمهوريــة ســلطات واســعة: حــق عــزل المستشــار، حــق حــل 

)1( Armel Le Divellec: “Vers la fin du “parlementarisme négatif “à la française ?” )http://
www.juspoliticum.com(.

)2( J.-P. Camby et P. Fraisseix et J. Gicquel )dir.(: “La révision de 2008: Une nouvelle 
Constitution ?”, L.G.D.J., 2011.

)3( Alexis Feertchak: “Le RIC, référendum d’initiative citoyenne, une solution à la 
crise des “gilets jaunes ?”, )http://www.lefigaro.fr/politique/2018/12/11/01002-
20181211ARTFIG00284-le-referendum-d-initiative-citoyenne-une-solution-a-la-
crise-des-gilets-jaunes.php(

)4( Baptiste Colin: “Gilets Jaunes : La Vème République dans l’impasse”, )https://lvsl.
fr/gilets-jaunes-la-veme-republique-dans-limpasse(; Ghislain Benhessa : “Vème 
République et Gilets jaunes”, )https://www.contrepoints.org/2019/01/02/333763-ve-
republique-et-gilets-jaunes(; Louise Berkane : “Le régime parlementaire français : 
une stabilité retrouvée ? “, Thèse, Université de Strasbourg, 2016.
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البرلمــان، حــق إخضــاع القوانيــن التــي يقرهــا البرلمــان ولا توافقــه إلــى الاســتفتاء الشــعبي. ولكــن 
أخطــر مــا فــي هــذا الدســتور هــو مــا جــاء فــي المــادة /48 /  منــه )التــي أطلــق عليهــا اســم الفقــرة 
الديكتاتوريــة( التــي تســمح لرئيــس الجمهوريــة فــي حالــة الأخطــار المحدقــة، أو التــي تهــدد الأمــة 

تعليــق القوانيــن والضمانــات الدســتورية)1(.

بيــد أنّ هــذا الوضــع الدســتوري أدى إلى الســير غيــر المنتظم للنظام السياســي، وخاصة بســبب 
ــي، وســهل  ــات الرئيــس Hindenburg، وأحــدث انقســامات فــي صفــوف الشــعب الألمان تصرف
تنامــي الحركــة النازيــة ووصولهــا إلــى الحكــم)2(. لذلــك بعــد هزيمــة ألمانيــا فــي الحــرب العالميــة 
 )((Länderًــا ــو أحــد عشــرة إقليم ــع ممثل ــة، اجتم ــلال الغربي ــة ســلطات الاحت ــد موافق ــة وبع الثاني
ــة  ــدة تحــت اســم جمهوري ــة الجدي ــة الألماني ــون  Bonn عــام 1949 وأسســوا الدول ــي ب ــاً ف ألماني
ألمانيــا الاتحاديــة Bundesrepublik Deutschland. هــؤلاء الممثلــون رفضــوا بشــكل قاطــع 
النظــام القديــم وأقامــوا نظامــاً برلمانيــاً صرفــاً لا يملــك فيــه رئيــس الدولــة ســوى وظائــف شــرفية، 

وركــزوا الســلطة بيــن يــدي المستشــار المنتخــب مــن قبــل البرلمــان والمســؤول أمامــه)4(.

ــي  ــن ف ــد المُعل ــتور الجدي ــي Grundgesetz أو الدس ــون الأساس ــوا القان ــل واضع ــك عم لذل
)2 مايــو 1949 )والــذي عــدل بعــد الوحــدة الألمانيــة(، علــى إيجــاد صيغــة جديــدة وقويــة لنظــام 

برلمانــي مُعقلــن Régime parlementaire rationalisé، بهــدف تجــاوز الماضــي ومواجهــة 

)1( M. Weber: “Parlement et gouvernement dans l’Allemagne réorganisée”, in Weber, 
Oeuvres politiques, trad. fr. S. Kaufmann, Albin Michel, 2004, p. 307-455.

)2( Francis Lachaise: “Histoire des idées politiques en Allemagne, XIX et XXe siècles”, 
Paris, Ellipses, 2004 ; Ph. Lauvaux et J. Ziller: “Trente-cinq ans de parlementarisme 
rationalisé en RFA, un bilan”, RDP, 1985, p.1023 ; A. Le Divellec: “Vues générales 
sur le parlementarisme Allemagne”, RDP, 2004, p.245.

في عام 1945 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قسمت ألمانيا إلى أربع مناطق احتلال بين بريطانيا والولايات   )((
قبل  من  المحتلة  المناطق  ممثلون عن  اجتمع   1949 عام  وفي  وفرنسا.  السوفيتي  والاتحاد  الأمريكية  المتحدة 
المناطق  شكلت  حين  )في  الفيدرالية  ألمانيا  جمهورية  وأسسوا  وفرنسا  الأمريكية  المتحدة  والولايات  بريطانيا 
التي شكلت  الأقاليم  الديمقراطية(. كان عدد  ألمانيا  ما كان يسمى جمهورية  السوفيتي  الاتحاد  قبل  المحتلة من 
ألمانيا الفيدرالية في البداية /11 /  إقليماً، ثمّ أصبحوا /9 /  أقاليم في عام 1951 عند اندماج ثلاثة منها في إقليم 
Bad-Wurtemberg، ثم أصبحت عشرة أقاليم في عام 1957 عندما أعُيدت منطقة السار Sarre إلى ألمانيا. 
وبعد اندماج دولتي ألمانيا في ) نوفمبر 1990 أضيفت خمسة أقاليم جديدة، وشكلت برلين Berlin إقليماً مستقلاً، 
ليصبح في النهاية عدد الأقاليم الألمانية في الوقت الحاضر 16 إقليم )انظر الملحق(. تجدر الإشارة هنا أن دول 
التحالف أعلنت تخليها رسمياً في 15 مارس 1991عن الرقابة التي كانت تمارسها على ألمانيا بموجب مجلس 

الرقابة الذي نظمه مؤتمر بوتسدام عام 1945.

)4( A. Le Divellec: “Le gouvernement parlementaire en Allemagne”, L.G.D.J., 2004, p. 
20-35.
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التحديــات المســتقبلية. وانطلــق واضعــو الدســتور الألمانــي الجديــد مــن ثوابــت، تتمثــل فــي رفــض 
الأمــور الثلاثــة الآتيــة: النازيــة، الشــيوعية، وبرلمانيــة دســتور فيمــر Weimar. وانســجاماً مــع 

هــذه الثوابــت وضــرورة ضبــط النظــام البرلمانــي قــرروا: 

ــلطات 	  ــع بس ــعب ومتمت ــن الش ــرة م ــب مباش ــة منتخ ــوي للدول ــس ق ــود رئي ــب وج تجن
ــعة. واس

تجنب الاستعمال السهل للاستفتاء الذي استغُل كثيراً في عهد هتلر)1(.	 

تجنــب عــدم الاســتقرار الحكومــي الــذي يمكــن أن يولــده نظــام الانتخــاب النســبي 	 
الحزبيــة)2(. والتعدديــة 

لذلــك فــأن الدســتور الألمانــي الجديــد اعتمــد علــى تنظيــم دقيــق لســير الســلطات الدســتورية 
التــي أقامهــا كوســيلة أوليــة لضمــان اســتقرار العمــل الحكومــي )المبحــث الثانــي(، ومــن ثــم عمــل 
علــى تعزيــز أدوات ووســائل الرقابــة علــى الحكومــة بمــا أنتــج حــدوداً لجمــوح الســلطة التنفيذيــة 

المتمثلــة بالمستشــار )المبحــث الثالــث(.

المبحث الثاني: الاستقرار من خلال تنظيم السلطات الدستورية الأساسية
ــم الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى أســس وضوابــط  ــد علــى تنظي عمــل الدســتور الجدي
ــارس  ــين، ويم ــن مجلس ــف م ــادي مؤل ــان اتح ــريعية برلم ــلطة التش ــارس الس ــث يم ــة. حي مُحكم
الســلطة التنفيذيــة رئيــس الجمهوريــة، والحكومــة مجســدة بالمستشــار))(. إضافــةً لوجــود محكمــة 

ــد. ــي النظــام الساســي الجدي ــؤدي دور صمــام الأمــان ف ــة ت دســتورية اتحادي

المطلب الأول: السلطة التشريعية )البرلمان الاتحادي(

أولاً- تكوين البرلمان

الدولــة الألمانيــة هــي دولــة اتحاديــة، لذلــك مــن الطبيعــي أن نجــد البرلمــان الاتحــادي مؤلفــاً 
ــمى  ــم المس ــس الأقالي ــتاغ Bundestag ، ومجل ــمى بالبندس ــاد المس ــس الاتح ــين: مجل ــن مجلس م
بالبندســرات Bundesrat. حيــث يمثــل البندســتاغ الشــعب الألمانــي، فــي حيــن يمثــل البندســرات 

أقاليــم الاتحــاد الســتة عشــر.

نرمين سعد الدين ابراهيم: »صعود النازية«، صفحات للدراسات والنشر، سورية، 2008، ص 10.  )1(

)2( Kimmel Adolf: “Le système politique allemand: la stabilité menacée?”, Pouvoirs-n°126, 
2008, p.143-155.

)3( Anne-Marie Le Gloannec )dir.(: “L’Etat en Allemagne”, Paris, Presses de Science 
Po., 2001.
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مجلس الاتحاد )البندستاغ(أ. 

ينُتخــب أعضــاء البندســتاغ)1(، بالاقتــراع المباشــر لمــدة أربــع ســنوات، وتكــون نســبة تمثيــل 
كل إقليــم مــن أقاليــم الاتحــاد وفقــاً لحجمــه الديموغرافــي. وينتخبــون وفقــاً لنظــام انتخابــي مُعقــد، 
يجمــع بيــن الانتخــاب الفــردي بالأغلبيــة البســيطة، ونظــام الانتخــاب النســبي. فالناخــب الألمانــي 
ــن،  ــن انتخابيتي ــئ ورقتي ــو يمل ــت. فه ــس الوق ــن بنف ــى طريقتي ــواب عل ــراع ينتخــب الن ــد الاقت عن
الورقــة الأولــى تســمح لــه بانتخــاب نائــب واحــد حســب نظــام الانتخــاب الفــردي بالأغلبيــة 
البســيطة، وينتخــب بهــذه الطريقــة نصــف الأعضــاء، والورقــة الثانيــة تمكنــه مــن انتخــاب النصــف 
الآخــر وفــق نظــام التمثيــل النســبي، مــن القوائــم المقدمــة مــن قبــل الأحــزاب علــى مســتوى الإقليــم 

ــم.  كل إقلي

هــذا النظــام الانتخابــي المبتــدع حــاول الجمــع بيــن العدالــة فــي التمثيــل التــي يحققهــا النظــام 
النســبي، وبيــن تشــخيص التمثيــل الــذي يعبــر عــن إرادة الناخــب فــي كل دائــرة انتخــاب فرديــة. 
وفــي الواقــع إنّ هــذا النظــام الانتخابــي المعقــد ســمح دائمــا بوجــود أغلبيــة )ائتــلاف فــي الغالــب( 
ــاب  ــام الانتخ ــذ بنظ ــن الأخ ــم م ــى الرغ ــي(، عل ــتقرار حكوم ــل اس ــم )أي عام ــى الحك ــادرة عل ق

النســبي.

مجلس الأقاليم )البندسرات(	. 

يمثــل البندســرات الأقاليــم الســتة عشــر المكونــة لجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة. وهــو مؤلــف من 
/69 /  عضــواً، حيــث الأقاليــم ليســت متمثلــة فــي هــذا المجلــس بعــدد متســاوً مــن الأعضــاء، بــل 
كل إقليــم ممثــل بعــدد مــن الأعضــاء يتناســب مــع حجمــه الديموغرافــي )مــن ) إلــى 6 أعضــاء()2(.

ــرد  ــة مج ــي الحقيق ــم ف ــم، أي أنه ــات الأقالي ــل حكوم ــن قب ــون م ــس يعُين ــذا المجل أعضــاء ه
موظفيــن. هــذا الأمــر يتجلــى مــن خــلال عمليــة التصويــت فــي هــذا المجلــس، حيــث إنّ ممثلــي كل 
إقليــم مجبــرون علــى التصويــت وفقــاً للتعليمــات المعطــاة لهــم مــن قبــل حكومتهــم، كــذاك يتجلــى 
مــن خــلال عــدم تمتعهــم بالحصانــات البرلمانيــة التقليديــة، والتــي يتمتــع بهــا أعضــاء البندســتاغ.

لانتخاب  أعُد  الذي  أغسطس1990،   29 في  الصادر  الانتخابات  لقانون  ووفقاً  الانتخابات  بقانون  العدد  يحدد   )1(
البندستاغ الثاني عشر منذ دستور 1949، والأول بعد الوحدة الألمانية حدد هذا العدد بـ /662 /  عضواً )وهو 

قابل للمراجعة ولكن لا يمكن أن يقل عن 598(. 

حالياً هناك ثلاثة أقاليم كل منها ممثل في هذا المجلس بثلاثة أعضاء، وتسعة أقاليم كل منها ممثل بأربعة أعضاء،   )2(
وأربع أقاليم كل منها ممثل بستة أعضاء.
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ثانياً - صلاحيات البرلمان

ــرات.  ــتاغ والبندس ــادي: البندس ــان الاتح ــا البرلم ــريعية مجلس ــلطة التش ــال الس ــارس أعم يمُ
وعلــى الرغــم مــن أن ليــس لهمــا ســلطات متســاوية، حيــث إنّ المجلــس الأول يملــك اختصاصــات 

أوســع مــن الثانــي، فــإنّ اختصاصــات البندســرات ليســت ضعيفــة.

في مجال التشريعأ. 

ــاً للقانــون الأساســي الاتحــادي )الدســتور( تعُتبــر ســلطة التشــريع موزعــة بيــن برلمــان  وفق
ــي يمكــن  ــى ســبيل الحصــر المجــالات الت ــث عــدد الدســتور عل ــم. حي ــات الأقالي الاتحــاد وبرلمان
للبرلمــان الاتحــادي التشــريع بشــأنها، وتــرك مــا عداهــا لبرلمانــات الأقاليــم. ويمــارس البرلمــان 

ــات بهــذا الشــأن: الاتحــادي نوعيــن مــن الصلاحي

ــر . 1 ــد عش ــي أح ــرده  Ausschliebliche Gesetzgebung ف ــريع بمف ــة التش صلاحي
مجــالاً حــددت فــي المــادة /)7 /  مــن الدســتور. والتدخــل التشــريعي لبرلمانــات الأقاليــم 

فــي هــذه المجــالات مشــروط بــإذن مســبق مــن البرلمــان الاتحــادي.

الأقاليــم . 2 وبرلمانــات  الاتحــادي  البرلمــان  بيــن  التنافســية  التشــريع  صلاحيــة 
Konkurrierende Gesetzgebung المحــددة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة /72 
ــان  ــل البرلم ــم يتدخ ــا ل ــريع م ــم التش ــات الأقالي ــن لبرلمان ــث يمك ــتور. حي ــن الدس /  م

الاتحــادي الــذي يمكنــه التشــريع فــي حــال توافــر أحــد الشــروط التاليــة:

 إذا كان تشريع ولاية أو أكثر غير كاف أو غير فعال، 	 

أن يتعدى على مصالح ولايات أخرى، 	 

عندمــا يتطلــب الأمــر الحفــاظ علــى الوحــدة القانونيــة أو الاقتصاديــة وخاصــةً 	 
المحافظــة علــى ظــروف الحيــاة)1(.

ويمُكــن للحكومــة تقديــم مشــاريع قوانيــن إلــى البرلمــان الاتحــادي، كمــا يملــك أعضاء مجلســي 
البرلمــان، وفقــاً لآليــات خاصــة، حــق اقتــراح القوانين.

ــاريع  ــال مش ــة. وتحُ ــل الحكوم ــن قب ــادرة م ــي بمب ــن تأت ــي القواني ــن ثلث ــر م ــاً، إنّ أكث عملي
القوانيــن المقدمــة مــن قبــل الحكومــة إلــى البندســرات أولاً، الــذي يعطــي رأيــه خــلال مــدة 6 - 9 

ــى البندســتاغ. ــم تحــول إل ــة، ومــن ث أســابيع حســب الحال

)1( Céline Vintzel: “Les armes du gouvernement dans la procédure législative. Etude 
comparée: Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni”, Dalloz, 2011.
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أمــا أعضــاء البندســتاغ، فــلا يملــك كل منهــم حــق اقتــراح القوانيــن. فالاقتــراح يجــب أن يقــدم 
مــن قبــل /26 /  عضــواً )العــدد الضــروري لتشــكيل كتلــة برلمانيــة( علــى الأقــل.

فــي حيــن أنّ أعضــاء البندســرات لا يملكــون حــق اقتــراح القوانيــن بشــكل مباشــر. لكــن يمكــن 
للبندســرات أن يقــرر بالأغلبيــة إحالــة مشــروع مــا إلــى الحكومــة. هــذه الأخيــرة تملــك مــدة 6 - 9 

أســابيع لتعطــي رأيهــا، ثـّـم تتــم إحالتــه إلــى البندســتاغ.

وتتم مناقشة مشاريع القوانين أمام مجلسي البرلمان: البندستاغ والبندسرات على التوالي:

ــة . 1 ــل الحكوم ــن قب ــتاغ م ــات البندس ــال جلس ــدول أعم ــد ج ــم تحدي ــام البندســتاغ: لايت أم
كمــا هــو الحــال فــي أغلــب الأنظمــة البرلمانيــة، بــل يتــم تحديــده مــن قبــل مجلــس الكبــار 
ــه  ــك في ــذي تمل ــبي، ال ــل النس ــدة التمثي ــاً لقاع ــة وفق ــل البرلماني ــل الكت ــن قب ــب م المنتخ

ــة.  ــة الأغلبي الحكوم

وكل نــص لمشــروع قانــون يخضــع لثــلاث قــراءات )مراحــل(: الأولــى شــكلية، إلا إذا كان 
المشــروع يطــرح قضيــة مبدئيــة. الثانيــة تأتــي بعــد دراســة المشــروع مــن قبــل اللجــان البرلمانيــة، 

الثالثــة تكــون لمناقشــة المشــروع بكاملــه والتصويــت عليــه.

ــدون أي  ــر ب ــة تقُ ــن المقدم ــث مشــاريع القواني ــي: ثل ــا يل ــا ملاحظــة م ــذا الشــأن يمكنن ــي ه ف
تعديــل، ونســبة 9 / 10 تقُــر بالإجمــاع. وفــي الواقــع يوجــد حــوار فعــال بيــن الأغلبيــة والمعارضــة 
مــن خــلال إيجــاد صياغــة توفيقيــة للمشــاريع المطروحــة أمــام المجلــس. هــذا الأمــر يظُهــر بــأنّ 
انتقــادات المعارضــة ليســت دائمــا أوتوماتيكيــة، ممــا يعطــي الصــورة بــأنّ المعارضــة قوة مســؤولة 

وطنيــاً، علــى الرغــم مــن عملهــا للوصــول إلــى الســلطة.

ــل . 2 ــا لا يقف ــون م ــى قان ــتاغ عل ــام البندس ــي أم ــت الإيجاب ــرات: إنّ التصوي ــام البندس أم
بــاب الإجــراءات التشــريعية. فالبندســرات بالرغــم مــن أنــه لا يملــك ســلطة تعديــل هــذا 
القانــون، إلا أنــه يملــك حــق الاعتــراض )الفيتــو(. وفــي هــذا المجــال يميــز الدســتور بيــن 

نوعيــن مــن القوانيــن:

فــي بعــض المجــالات المحــددة فــي الدســتور يجــب توافــق مجلســي البرلمــان 	 
ــل  ــق خصوصــاً بمســألة تعدي ــون. هــذه المجــالات تتعل ــرار القان ــى إق الاتحــادي عل
الدســتور )المــادة 79 مــن القانــون الأساســي التــي تشــترط موافقــة الثلثيــن فــي 
ــة  ــن الدول ــة بي ــة والمالي ــات الإداري ــم العلاق ــةً بتنظي ــق عام ــين(، وتتعل كلا المجلس
الاتحاديــة والأقاليــم )المــادة 77 مــن القانــون الأساســي(، والــذي يعُتبــر مجــالاً واســعاً 

ــادي. ــان الاتح ــل البرلم ــن قب ــرة م ــن المق ــن القواني ــي %60 م ــمل حوال يش



سام سلي�ن دلّه ( 501-468 )

483 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

فــي المجــالات التــي لا تتطلــب توافــق المجلســين، إذا رغــب البندســرات تعديل النص 	 
ــه،  ــص إلي ــة الن ــخ إحال ــن تاري ــهر م ــة أش ــب، خــلال ثلاث ــه أن يطل ــرح، يمكن المقت
اجتمــاع لجنــة توفيقيــة Vermittlungsauschuss مؤلفــة مــن أعضــاء المجلســين 
ــات  ــى اقتراح ــراض عل ــه الاعت ــرات يمُكن ــس(. والبندس ــن كل مجل )16 عضــواً ع
اللجنــة التوفيقيــة بالأغلبيــة البســيطة أو بأغلبيــة الثلثيــن حســب الحالــة، ولكــن 
البندســتاغ يمُكنــه تجــاوز هــذا الاعتــراض مــن خــلال التصويــت مــرة ثانيــة بنفــس 
ــراض التشــريعي)1(. ــي الاعت ــه ف ــادراً مــا يســتخدم حق ــد أنّ البندســرات ن ــة. بي الأغلبي

في مجال الرقابة على الحكومة	. 

ــي  ــم الأساســي إيجــاد نظــام برلمان ــي دســتور 1949، كان همه ــن أن واضع ــى الرغــم م عل
يتمتــع بالاســتقرار الحكومــي، فإنــه أعطــى للبندســتاغ الحــق فــي الرقابــة علــى العمــل الحكومــي، 
وخصوصــاً مــن خــلال إمكانيــة حجــب الثقــة، ولكــن وفقــاً لآليــات خاصــة. إضافــةً لوســائل الرقابــة 
الأخــرى مــن خــلال الأســئلة ولجــان التحقيــق: فمنــذ )198 يخصــص البندســتاغ جلســتين أســبوعياً 
للأســئلة الشــفهية المطروحــة مــن قبــل أعضائــه علــى الحكومــة، كذلــك يمكنــه تشــكيل لجــان تحقيــق 
حــول موضوعــات محــددة )غالبــاً مــا تتعلــق ببعــض الفضائــح الماليــة أو السياســية(، وذلــك بنــاء 
ــي  ــان تلق ــن للبرلم ــك، يمُك ــى ذل ــةً إل ــادة 44(. وإضاف ــه )الم ــع أعضائ ــن رب ــدم م ــب مُق ــى طل عل
طلبــات مقدمــة مــن قبــل المواطنيــن مــن أجــل الســهر علــى حمايــة حقوقهــم الأساســية المحــددة فــي 
القانــون الأساســي )المــادة 45(، ويمُكنــه مــن تقديــم طعــون أمــام المحكمــة الدســتورية )المــادة )9(.

ــي انتخــاب  ــاً، ف ــى هــذه الاختصاصــات، مشــاركة البندســتاغ، كمــا ســنرى لاحق ويضُــاف إل
ــة الاتحاديــة، وانتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة، وفــي آليــة اختيــار  رئيــس الدول

)انتخــاب( المستشــار.

المطلب الثاني: السلطة التنفيذية

ــا  ــي ألماني ــة ف ــلطة التنفيذي ــارس الس ــة، يمُ ــة التقليدي ــة البرلماني ــي الأنظم ــال ف ــو الح ــا ه كم
الاتحاديــة مؤسســتان دســتوريتان: الرئيــس الفيدرالــي، والمستشــار والحكومــة الفيدراليــة.

أولاً- الرئيس الفيدرالي

ينُتخــب الرئيــس الفيدرالي Bundespräsident لولاية مدتها خمس ســنوات بطريق الانتخاب 
 .Bundesversammlung غيــر المباشــر، مــن قبــل مؤتمــر خــاص يســمى بالمؤتمــر الفيدرالــي

منذ عام 1949 لم يلجأ إلى تشكيل لجنة برلمانية توفيقية إلا بحدود /500 /  مرة، ولم يستعمل البندسرات حقه في   )1(
الاعتراض على اقتراح اللجنة إلا بحدود /50 /  مرة.
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هــذا المؤتمــر مؤلــف مــن مجمــوع أعضــاء البندســتاغ، إضافــةً لعــدد مســاو لهــم ينُتخــب مــن قبــل 
ــات الأقاليم. برلمان

ويعُتبــر الرئيــس الاتحــادي ضامنــاً للدســتور، وبهــذه الصفــة يمكنــه رفــض توقيــع أي قانــون 
أو مرســوم يعتبــره مخالفــاً للقانــون الأساســي )الدســتور(، وذلــك تحــت رقابــة المحكمــة الدســتورية 
الاتحاديــة. فيمــا عــدا ذلــك وفــي الظــروف العاديــة لا يلعــب رئيــس الجمهوريــة إلا دوراً ضعيفــاً 
ــام  ــم مرشــح لمنصــب المستشــار أم ــا يمكــن أن يمارســه هــو تقدي ــاة السياســية. وأهــم م ــي الحي ف
البندســتاغ. ولكــن البندســتاغ يمكنــه رفــض هــذا الترشــيح وانتخــاب شــخصية أخــرى. ومــن الناحيــة 
ــك  ــي تمل ــة. فالأحــزاب الت ــة بحت ــة نظري ــة هــذا الحــق إلا بطريق ــة لا يمــارس رئيــس الدول العملي
الأغلبيــة فــي البندســتاغ تتفــق علــى فــرض مرشــحها لمنصــب المستشــار وهــو عمليــاً الوحيــد الــذي 

لــه الحــظ بالفــوز بهــذا المنصــب.

بيــد أنّ ســلطات الرئيــس الفيدرالــي تتوســع فــي حــال حــدوث أزمــة سياســية يســببها تقاعــس 
ــم يتمكــن مــن انتخــاب  ــس لمنصــب المستشــار، ول البرلمــان: إذا رفــض البندســتاغ مرشــح الرئي
شــخصية أخــرى لهــذا المنصــب بأغلبيتــه المطلقــة خــلال /4 /  أيــام، يمكــن للرئيــس إمــا أن يحــل 
البندســتاغ أو أن يعيــن فــي منصــب المستشــار الشــخصية التــي حصلــت علــى أعلــى الأصــوات 

فيــه.

ــد  ــة القائ ــه صف ــس ل ــوزراء، ولي ــس ال ــات مجل ــرؤس جلس ــه ت ــي لا يمكن ــس الفيدرال والرئي
ــر  ــار أو الوزي ــع المستش ــة بتوقي ــون مذيل ــا تك ــي يتخذه ــرارات الت ــب الق ــش. وأغل ــى للجي الأعل

ــياً. ــؤول سياس ــر مس ــه غي ــار أن ــاور(، باعتب ــي/أو المج ــع الإضاف ــص )التوقي المخت

ــم  ــدور الدســتوري المحــدود للرئيــس الفيدرالــي، ل ــا أن هــذا ال وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هن
يمنــع مــن وجــود تأثيــر هــام لبعــض الرؤســاء علــى الحيــاة السياســية وذلــك مــن خــلال الأحــزاب 
ــراً  ــى تأثي ــر يبق ــذا التأثي ــن ه ــا، ولك ــي ألماني ــية ف ــاة السياس ــر المحــرك الأساســي للحي ــي تعتب الت

ــل منصــب الرئيــس.  ــي تحت ــق أساســاً بالشــخصية الت ــاً ويتعل معنوي

ثانياً- المستشار والحكومة الفيدرالية

أراد واضعــو القانــون الأساســي إقامــة نظــام برلمانــي، تعهــد فيــه الســلطة التنفيذيــة إلــى هيئــة 
جماعيــة هــي الحكومــة، بيــد أنهــم أخــذوا بعيــن الاعتبــار أن أي فريــق حكومــي جماعــي لا يعنــي 
ــة خاصــة فــي عمــل  ــك أعطــوا المستشــار مكان ــر. لذل شــيئاً إلا إذا كان نشــاطه منســقاً بشــكل كبي
الحكومــة أو مجلــس الــوزراء. فالمستشــار Kanzler الــذي هــو بمثابــة رئيــس الحكومــة، يعُتبــر 
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ــاً لإجــراءات  ــن )أو ينُتخــب( وفق ــاً الشــخص القــوي فــي النظــام السياســي الألمانــي)1(. ويعي عملي
خاصــة كمــا يلــي: 

يقــوم الرئيــس الفيدرالــي باقتــراح اســم شــخص )هــو فــي الغالــب زعيــم الأغلبيــة( 	 
كمرشــح لمنصــب المستشــار أمــام البندســتاغ. هــذا الأخيــر يمكنــه الموافقــة، بــدون 

مناقشــة، بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه. 

إذا لــم يحصــل مرشــح الرئيــس علــى الأغلبيــة المشــار إليهــا، يمكــن للبندســتاغ أن ينتخــب 	 
بالأغلبيــة المطلقــة شــخصاً آخــر لهــذا المنصــب خــلال /14 /  يومــاً مــن تاريــخ الاقتــراع 

الأول.

وفــي حــال عــدم تمكــن البندســتاغ مــن تســمية شــخص لمنصــب المستشــار يمكــن للرئيس، 	 
كمــا أشــرنا ســابقاً، إمــا أن يعُيــن فــي منصــب المستشــار الشــخصية التــي حصلــت علــى 

أعلــى الأصــوات فــي عمليــة الاقتــراع أو أن يحــل البندســتاغ)2(.

والمستشــار المُعيــن أو المنتخــب مــن قبــل البندســتاغ، يملــك كامــل الحريــة فيمــا يتعلــق 
بتشــكيل الحكومــة )بالطبــع يأخــذ بعيــن الاعتبــار تكويــن الأغلبيــة التــي يســتند إليهــا فــي البرلمــان(. 
ــدد الخطــوط  ــذي يح ــو ال ــي ه ــار الفيدرال ــي »المستش ــون الأساس ــن القان ــادة 65 م وبموجــب الم

ــؤوليتها...«. ــل مس ــة ويتحم ــة العام ــة للسياس التوجيهي

ولكــن إذا كانــت نصــوص الدســتور تعطــي المستشــار وضعــاً خاصــاً ونوعــاً مــن الســلطة على 
بقيــة الــوزراء فــإن ســلطاته تبقــى فــي نطــاق مفهــوم النظــام البرلمانــي التقليــدي الــذي يعتبــر فيــه 
مجلــس الــوزراء هــو محــور الســلطة التنفيذيــة، حيــث إنّ المــادة /65 /  مــن القانــون الأساســي، 
المشــار إليهــا أعــلاه، تضيــف أنــه »فــي حــدود هــذه الخطــوط التوجيهيــة، كل وزيــر فيدرالــي يديــر 
أعمــال وزارتــه بشــكل مســتقل، وتحــت مســؤوليته الشــخصية. والمنازعــات التــي قــد تنشــأ بيــن 
الــوزراء تفصــل بهــا الحكومــة الفيدراليــة..«. كذلــك فــإنّ النظــام الداخلــي للحكومــة، المنصــوص 
علــى وجــوده فــي الدســتور، يدعــم ســلطة المستشــار فــي مواجهــة وزرائــه، فيعطيــه ســلطة توجيــه 
تعليمــات إليهــم والتحكيــم فــي المنازعــات الناشــئة بينهــم قبــل عرضهــا علــى الحكومــة. ولكنــه لا 
ــل  ــى تعدي ــي ممارســة اختصاصاتهــم، ولا حت ــول مكانهــم ف ــأي حــال مــن الأحــوال الحل ــه ب يمكن
قراراتهــم. فســلطته الوحيــدة هــي توجيــه تعليمــات إليهــم وإذا رفضهــا أحــد الــوزراء فــإنّ المستشــار 
ــى حــدوث أزمــات  ــان إل ــي بعــض الأحي ــؤدي ف ــا ي ــه، وهــذا م ــه مــن منصب ــك ســوى إقالت لا يمل

حكوميــة.

.Kanzleedemocratie لذلك يصف البعض النظام الألماني بالمستشارية الديمقراطية  )1(

هذا الأمر لم يحدث حتى تاريخه، حيث أنّ عملية تعيين المستشار لم تتجاوز المرحلة أو الفرضية الأولى.  )2(
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ولذلــك ذهــب بعــض الدارســين للنظــام الألمانــي للقــول أنـّـه نــوع مــن الأنظمــة الرئاســية التــي 
يحتــل فيهــا المستشــار منصــب الرئيــس)1(. وفــي الحقيقــة إنّ صحــة هــذا القــول تتوقــف إلــى حــد 

كبيــر علــى شــخصية المستشــار الــذي شــغل هــذا المنصــب.

فهــذه المقولــة كانــت صحيحــة خــلال الأربــع عشــرة ســنة )1949 - 1963( التــي تلــت 
 Konard إعــلان الدســتور الجديــد، حيــث شــغل خــلال هــذه الفتــرة منصــب المستشــار أدينــاور
Adenauer. ففــي هــذه الفتــرة كان المستشــار يعُتبــر المحــرك الوحيــد للحيــاة السياســية فــي 
ألمانيــا. فقــد كان يعالــج بنفســه، وبــدون عــودة إلــى مجلــس الــوزراء، المســائل التــي كان يعتبرهــا 
ــائل  ــاركاً المس ــلح، ت ــادة التس ــة وإع ــة الخارجي ــة بالسياس ــك المتعلق ــةً تل ــه، خاص ــن اختصاص م
الأخــرى كالاقتصــاد والمــال … إلــى الــوزراء المختصيــن، بحيــث تشــكل كلمتــه الفيصــل فــي حــل 

ــم)2(. ــبة بينه المنازعــات الناش

ــد كان  ــي هــذا المنصــب، فق ــاور Konard Adenauer ف ــوا  المستشــار أدين ــن خلف ــا الذي أم
ــس  ــي مجل ــك ف ــة، وذل ــو الجماعي ــرارات ه ــاذ الق ــي اتخ ــم ف ــدة عنده ــرى القاع ــل أو بالأح المي
  Ludwig Erhard - 1963 (ــار ــرة المستش ــتثناء فت ــك، وباس ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــوزراء. ولك ال
1966(، فــإن ســلطة المستشــار أخــذت فــي التعاظــم باســتمرار. هــذا التعاظــم لســلطة المستشــار 

ــر عــدة عوامــل: ــة عــن تضاف ــي الحقيق ناجــم ف

بالدرجــة الأولــى تعتبــر المغــالاة فــي تشــخيص الحمــلات الانتخابيــة أهــم العوامــل فــي . 1
ــا  ــي ألماني ــرة ف ــة ســلطة المستشــار. نظــراً لكــون برامــج الأحــزاب السياســية الكبي تقوي
متقاربــة، فــإنّ هــذه الأحــزاب تركــز فــي حملاتهــا الانتخابيــة علــى شــخصية زعمائهــا 
ــات))(.  ــي الانتخاب ــه ف ــوز حزب ــال ف ــي ح ــار ف ــب المستش ــم منص ــيتولى أحده ــن س الذي
فالملاحــظ فــي الحمــلات الانتخابيــة البرلمانيــة الألمانيــة التركيــز علــى صفــات ومزايــا 
زعيــم الحــزب، حيــث لا يتــم التركيــز علــى شــخصية المرشــحين لمنصــب النيابــة فــي 
كل دائــرة انتخابيــة بقــدر مــا يكــون علــى شــخصية الزعيــم الــذي يــرأس حــزب هــؤلاء 
المرشــحين. لذلــك يمكننــا القــول: إنّ شــخصية زعيــم الحــزب تعتبــر العامــل الأهــم فــي 

فــوز حزبــه فــي الانتخابــات ووصولــه إلــى الســلطة.

)1( Bernard Chantebout: “Droit Constitutionnel et Science Politique”, éd., Armand 
Colin, 1996, p.352. 

)2( Grosser Alfred: “Politique allemande”, Revue française de science politique, Année 
1956, Volume 6, N° 3, p. 677 – 680..

فالشعار الانتخابي مثلًا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان في انتخابات 1969 »كل شيء متعلق بالمستشار   )((
 Kanzlerfür وأصبح في 1990 »مستشار واحد من أجل ألمانيا ،»Auf den KanzlerKommt es an

.»Deutschland
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مــن ناحيــة ثانيــة، يجمــع المستشــار بشــكل عــام بيــن منصبــه هــذا وبيــن منصــب رئيــس . 2
ــغلون  ــن يش ــه، الذي ــوزراء حزب ــم)1(. ف ــي الحاك ــلاف الحكوم ــي الائت ــم ف ــزب الأه الح
ــكلون  ــار، ويش ــولاء لشــخص المستش ــي ال ــل ف ــة، يعطــون المث ــوزارات المهم ــادةً ال ع
كتلــة واحــدة حولــه، إذا مــا دعــت الحاجــة، فــي مواجهــة الــوزراء مــن الحــزب الآخــر 

ــم. ــلاف الحكومــي الحاك ــي الائت المشــارك ف

مــن ناحيــة ثالثــة، فــإنّ الإمكانيــة أو الحريــة المعطــاة للمستشــار بتنظيــم الحكومــة وتحديــد . )
اختصاصــات كل وزيــر، تســمح بــأن يكــون لــه اليــد الطولــى فــي اتخــاذ القــرارات فــي 
المســائل المهمــة والدقيقــة. فمثــلاً المستشــار أدينــاور Konard Adenauer احتفــظ 

لنفســه بمنصــب وزيــر الخارجيــة مــن 1949 حتــى 1955.

ــا  ــظ به ــول: إنّ المســائل المهمــة أو الأساســية بنظــر المستشــار يحتف وبشــكل عــام يمكــن الق
 Super-Ministère لنفســه. لهــذا الســبب تظهــر المستشــارية الألمانيــة)2( وكأنهــا وزارة ممتــازة

مكلفــة بمعالجــة المســائل الهامــة))(.

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الجمع بين منصبي المستشار ورئاسة الحزب الحاكم ليس بالضروري )على عكس ما   )1(
هو عليه الحال في بريطانيا حيث أنّ الجمع بين منصبي الوزير الأول ورئاسة حزب الأغلبية هو أمر تلقائي أو 
أوتوماتيكي(. فمثلاً بعد استقالة المستشار أديناورKonard Adenauer في عام 1963 بقي في رئاسة الحزب 
المسيحي الديمقراطي، وقدم الدعم للمستشار Ludwig Erhard رغم أنه لا يقدره شخصياً. كذلك الأمر بعد 
استقالة المستشار Willy Brandt في عام 1974 الذي رغم ذلك احتفظ برئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
في حين خلفه في منصب المستشار Helmut Schmidt. وعلى الرغم من بعض النقاط المختلف عليها بين 
الحاكمة،  الأغلبية  لحزب  رئيساً  بصفته  الأخير،  هذا  يحاول  لم   Willy Brandt وبين   Helmut Schmidt

عرقلة عمل خلفه. 

يساعد المستشار في القيام بمهامه فريق Bundeskanzleramt عمل يضم نحو 500 موظف.  )2(

 Kurt بالنسبة لعملية التنسيق بين عمل الوزارات فإنّ الأساليب تختلف من مستشار إلى آخر: ففي عهد المستشار  )((
Kiesinger )1966 - 1969( والذي كان على رأس ائتلاف حكومي يضم حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
Union Démocrate Chrtienne وحزب الاشتراكيين الديمقراطيين Parti du Social-Démocrat كان 
يجمع الوزراء وكبار الموظفين ذوي العلاقة، إضافةً لرؤساء الكتل البرلمانية للأغلبية في جلسات عمل مختصة، 
ويقوم معهم بإعداد سياسة معينة في هذا الشأن. في حين كان المستشار Willy Brandt يفضل ترك هذه المسألة 
أولويات  إحدى  الإرهاب  مكافحة  مشكلة  كانت  حيث   ،Helmut Schmidt عهد  وفي  تقنيين.  موظفين  إلى 
السياسة الألمانية، أعطت الفرصة للمستشار لتركيز السلطة في أيدي المسؤولين الرئيسيين في الحكومة حيث 
شكل ما يسمى بمجلس )حكومة( الأزمة Cabinet de crise، كذلك الأمر كان يقوم المستشار -على الطريقة 
الإنكليزية- باستشارة زعماء المعارضة بهدف تبني سياسة يجمع عليها كل الأطراف )أي الأغلبية والمعارضة 
معاً(. أما المستشار Helmut Kolh فقد ذهب في هذا المجال إلى أبعد من ذلك: ففي مارس )199 وبهدف حل 
 Pacte مشكلة تمويل إعادة بناء ألمانيا الشرقية، تفاوض مع كل الأوساط السياسية في البلاد على ميثاق تضامن

 .de solidarité
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المبحث الثالث: آليات الرقابة على الحكومة تضمن استقرارها

إنّ ظاهرة تمركز السلطة في يدي المستشار أو رئيس الحكومة )السلطة التنفيذية( موجود أيضاً 
في ألمانيا، ولو بدرجة أقل مما هو عليه الحال في بقية الأنظمة الديمقراطية الغربية. ولكن كما هو 

الحال في هذه الأنظمة فإنّ تصرفاته تبقى خاضعة لرقابة ديمقراطية بشكل مستمر.

ــإنّ  ــر  Weimar ف ــتور فيم ــه دس ــذي أحدث ــي ال ــتقرار السياس ــدم الاس ــب ع ــل تجن ــن أج م
القانــون الأساســي )الدســتور الألمانــي الجديــد لعــام 1949( عمــل، كمــا أشــرنا ســابقاً، علــى إيجــاد 
ــام  ــة للنظ ــة البرلماني ــى الصف ــه عل ــن محافظت ــم م ــى الرغ ــي، عل ــتقرار الحكوم ــات للاس ضمان
ــات الدســتورية المســتحدثة مــن  ــك وضــع بعــض الآلي ــا. لذل ــة عنه ــة الناجم والمســؤولية الوزاري
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف. بيــد أنّ هــذه الآليــات التــي اســتحدثها تجعــل الرقابــة الديمقراطيــة صعبــة 
ــى  ــتخدم حت ــم تس ــتحدثة ل ــات المس ــذه الآلي ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ ــض المخاطــر. وعل ــة ببع ومحمل
اليــوم، فــإنّ الاســتقرار الحكومــي مؤمــن نتيجــة العــدد المحــدود للأحــزاب الممثلــة فــي البرلمــان، 
ــى  ــة عل ــة الرقاب ــإنّ الإجــراءات الرســمية لآلي ــك ف ــا)1(. كذل ــا بينه ــلاف فيم ــق الائت وســهولة تحقي
أعمــال الحكومــة، وخصوصــاً مــن قبــل المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة والأقاليــم، تؤُمــن نوعــاً مــن 

ــة. ــا الفيدرالي ــة للنظــام السياســي فــي ألماني ــة للطبيعــة الديمقراطي الضمان

المطلب الأول: الآليات الرقابية الدستورية المستحدثة

ــل  ــن قب ــابقاً، م ــرنا س ــا أش ــدأ وكم ــث المب ــن حي ــي، م ــار الفيدرال ــب المستش ــن أو ينُتخ يعُي
البندســتاغ بحصولــه علــى الأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه. هــذه القاعــدة الدســتورية تعطــي للمستشــار 
منــذ البدايــة أغلبيــة برلمانيــة قويــة. بالتأكيــد، وكمــا نوهنــا ســابقاً، إنـّـه فــي حالــة تعثــر وجــود أغلبيــة 
مطلقــة قــادرة علــى انتخــاب مستشــار يمكــن للرئيــس أن يعُيــن فــي منصــب المستشــار الشــخصية 
التــي حصلــت علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات فــي الاقتــراع لمنصــب المستشــار، ولكــن نظــراً لأن 
الرئيــس يمكنــه فــي هــذه الحالــة اللجــوء أيضــاً إلــى حــل البرلمــان، فــإن أعضــاء البرلمــان ليــس 
فــي مصلحتهــم هــذا الحــل وتحمــل مخاطــر انتخابــات مبكــرة فإنهــم دائمــاً يفضلــون إيجــاد أغلبيــة 

مطلقــة لانتخــاب المستشــار الفيدرالــي.

فيمــر  لدســتور  الكارثيــة  التجربــة  الذيــن علمتهــم  الألمانــي،  الدســتور  ولكــن واضعــي 
Weimer، أدخلــوا إلــى القانــون الأساســي )الدســتور الجديــد( آليتيــن دســتوريتين جديدتيــن علــى 
الفقــه الدســتوري، تؤمنــان اســتقرار الســلطة التنفيذيــة، وتتجنــب الوقــوع فــي أزمــة حكــم. هاتيــن 

ــريعية. ــة الضــرورة التش ــاء، وحال ــة البن ــا: حجــب الثق ــان هم الآليت

)1( Michel Fabréguet: “Allemagne, d’une grande coalition à l’autre”, Revue d’Allemagne, 
n°4-2008.
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أولاً- حجب الثقة البناء

الحكومــة، كمــا فــي بقيــة الأنظمــة البرلمانيــة، تعتبــر مســؤولة سياســياً أمــام البرلمــان 
)البندســتاغ(، تحــت طائلــة حجــب الثقــة. ولكــن فــي النظــام السياســي الألمانــي يعُتبــر المستشــار 

ــن: ــن حالتي ــتورياً بي ــز دس ــا التميي ــة يمكنن ــب الثق ــال حج ــي مج ــة. وف ــذه الثق ــور ه ــو مح ه

حالة طلب الثقة بمبادرة من المستشارأ. 

بموجــب المــادة /68 /  مــن الدســتور يمكــن للمستشــار أن يتقــدم بطلــب للثقــة مــن البندســتاغ. 
ــه، يمكــن للمستشــار أن  ــة ل ــار خليف ــم يتمكــن مــن اختي ــة ول ــر منحــه الثق ــإذا رفــض هــذا الأخي ف
يطلــب مــن الرئيــس الفيدرالــي حــل البندســتاغ، أي أنّ حجــب الثقــة لا يرتــب أو يجبــر المستشــار 

علــى الاســتقالة.

ــذ  ــتثنائي من ــكل اس ــرح إلا بش ــم يط ــار ل ــن المستش ــادرة م ــة بمب ــب الثق ــع إنّ طل ــي الواق وف
1949، حيــث لــم تفقــد الحكومــة الثقــة نتيجــة هــذا الأمــر ســوى مرتيــن: فــي 20 ســبتمبر 1972 

و17 ديســمبر 1982. وفــي المرتيــن لــم يتقــدم المستشــار )برانــت Brandt وكــول Kolh علــى 
ــوة  ــتاغ والدع ــل البندس ــى ح ــل عل ــل عم ــة، ب ــب الثق ــن حج ــم م ــى الرغ ــتقالة عل ــي( بالاس التوال
لانتخابــات مبكــرة. كذلــك فــإنّ هــذا الإجــراء لا يســتخدم مــن قبــل المستشــار إلا مــن أجــل الطلــب 
مــن رئيــس الدولــة حــل البندســتاغ، بحيــث يعمــل المستشــار بالاتفــاق مــع أنصــاره علــى حجــب 
الثقــة عــن حكومتــه، وفــي كلتــا المرتيــن، المشــار إليهمــا، حقــق حــزب المستشــار انتصــاراً كبيــراً 

فــي الانتخابــات المبكــرة التــي تلــت حــل البندســتاغ.

حالة طرح الثقة بمبادرة من البندستاغ	. 

ــي  ــارك ف ــه يش ــار أنّ ــتاغ باعتب ــة البندس ــة ثق ــار بقرين ــا المستش ــي يقوده ــة الت ــع الحكوم تتمت
تعيينــه، وبإمكانــه أن يبقــى فــي منصبــه مــا دام البندســتاغ لــم يحجــب عنــه الثقــة بتعييــن خليفــةً لــه. 
فالمــادة /67 /  مــن القانــون الأساســي تنــص علــى أنّ: »البرلمــان الفيدرالــي لا يمكنــه حجــب ثقتــه 
عــن المستشــار إلا إذا انتخــب خليفــة لــه بأغلبيــة أعضائــه وطلــب مــن الرئيــس الفيدرالــي عــزل 
ــن فــي منصــب  ــب ويعي ــي يجــب أن يخضــع لهــذا الطل ــه. الرئيــس الفيدرال المستشــار مــن منصب

المستشــار الشــخصية المنتخبــة«.

 ،Motion de censure constructive هـذا النظـام المبتـدع والمسـمى بحجـب الثقـة البنـاء
هـو مـن ابتـكار البرفسـور Hans Nawiasky الـذي أراد مـن خلالـه، تجنـب، مـا حـدث فـي ظـل 
دسـتور فيمـر Weimar، مـن إمكانيـة إسـقاط الحكومـة مـن قبـل أي ائتـلاف متطـرف قـادر علـى 
التجمـع ليـس مـن أجـل الوصـول إلـى الحكـم، ولكـن فقـط مـن أجـل إعاقـة عمـل المؤسسـات وترك 
البـلاد بـدون حكومـة. وبالتالي بدون اسـتقرار سياسـي، مع ما يتبع ذلك من مخاطـر قد تحدق بالبلاد 
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وخاصـة الأزمـات الوزاريـة)1(. هـذه الآليـة الدسـتورية لم تسـتخدم سـوى مـرة واحدة فـي الأول من 
أكتوبـر 1982، عندمـا انهـار تحالـف الحزب الاشـتراكي الديمقراطي مع الحزب الليبرالي، وشـكل 
هـذا الأخيـر تحالفـاً جديـداً مـع حـزب الاتحـاد الديمقراطي المسـيحي. فبعـد حجب الثقة عـن حكومة 

المستشـار هلمـت شـميت، تـم انتخـاب هلمت كـول لمنصب المستشـار.

ثانياً- حالة الضرورة التشريعية

لا يكفي بالطبع وجود شخصية في منصب المستشار بشكل دائم كما تنص المادة 67 من القانون 
الأساسي الآنفة الذكر، ولكن يجب أن يكون المستشار قادراً على أن يحكم. فمثلاً لو كان في مواجهة 
المستشار أغلبية معارضة لسياسته غير قادرة على عزله )لعدم تمكنها من إيجاد خليفة له بموجب 
المادة 67( فإنه يمكن أن يتعرض المستشار إلى رفض أوتوماتيكي لمشاريع القوانين المقدمة منه، 

كذلك لرفض طلبات الاعتمادات المالية الضرورية لكي يقوم بعمله.

مــن أجــل مواجهــة هــذه الحالــة فقــد نصــت المــادة /81 /  مــن القانــون الأساســي علــى إيجــاد 
آليــة دســتورية تتجنــب الإعاقــة الدســتورية )أو بالتحديــد الشــلل الحكومــي( مفادهــا: أنـّـه إذا طــرح 
ــم  ــه ل ــة، ولكن ــر الثق ــذا الأخي ــه ه ــم يمنح ــتاغ، ول ــام البندس ــه أم ــة بحكومت ــألة الثق ــار مس المستش
ــإنّ  ــة، ف ــح الثق ــه خــلال مــدة /20/ يومــاً مــن تاريــخ عــدم من ــة ل يتمكــن أيضــاً مــن انتخــاب خليف
ــلان  ــتاغ، أو إع ــل البندس ــي ح ــس الفيدرال ــن الرئي ــب م ــا الطل ــن: إم ــام أمري ــون أم ــة تك الحكوم
حالــة الضــرورة التشــريعية. إذا لجــأت الحكومــة إلــى الحــل الثانــي فإنهّــا تحتــاج لموافقــة الرئيــس 
الفيدرالــي والبندســرات. وفــي حــال حصــول هــذه الموافقــة يمكــن للحكومــة أن تنشــر القوانيــن التــي 
رفضــت مــن قبــل البرلمــان، مكتفيــة بالتصويــت عليهــا مــن قبــل البندســرات. وحالــة الضــرورة 

التشريعية هذه يمكن أن تستمر ستة أشهر كحد أقصى، غير قابلة للتمديد. 

ــم تســتخدم  ــة الذكــر ل ــة المقــررة فــي المــادة /81 /  آنف ــإنّ هــذه الآلي ــة ف ــة العملي ومــن الناحي
ــات  ــتخدام الآلي ــل اس ــا يجع ــية فــي ألماني ــزاب السياس ــم الأح ــة إنّ تنظي ــي الحقيق ــى الآن. فف حت

هذه الفكرة )سحب الثقة البناء Motion de censure constructive( القيمة من حيث مبدؤها أخذ بها عدد   )1(
من الدساتير لاحقاً منها: المادة )11 من الدستور الإسباني لعام 1978، والمادة 96 من الدستور البلجيكي لعام 

 .199(

Wilfried Dewachter: “Instabilité gouvernementale et stabilité ministérielle en 
Belgique”, Pouvoirs-n°54, 1990, p.39 ; P. Delwit et J.-B. Pilet: “Fédéralisme, 
institutions et vie politique. Stabilité, instabilité et retour”, in S. Govaert )éd.(, “L’État 
de la Belgique. 1989-2004. Quinze années à la charnière du siècle”, Bruxelles, De 
Boeck, 2004, p. 57 ; P. Delwit: “La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours”, 
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2ème éd., 2010, p.35 ; Francis 
Délparée: “La Belgique existe-t-elle?”, Pouvoirs-n°136, 2011, p. 9. 
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الدســتورية لتجنــب عــدم الاســتقرار الحكومــي غيــر ذات معنــى، وتشــكل عوضــاً عــن ذلــك أداة 
ــة. ــل الســلطة التنفيذي ــى عم ــارس عل ــة تم ــة فعال ــة ديمقراطي رقاب

المطلب الثاني: دور الأحزا	 السياسية في تعزيز الاستقرار

في الواقع، إنّ الرقابة السياسية على المستشار في ألمانيا لا تنتج، كما هو الحال في الأنظمة 
البرلمانية، عن طريق ضغط الكتل البرلمانية على زعماء حزبهم الحاكم، فليس للبرلمان الألماني 
دور مهم في هذا الشأن. بيد أنّ هذه الرقابة تنتج في الحقيقة من انقسام الرأي العام الذي يتوزع إلى 

قوى سياسية رئيسية غير متساوية، وعن طريق الائتلاف فيما بينها لتداول السلطة)1(.

أولاً- الأحزا	 ودور البرلمان المحدود

ــع  ــم، تدف ــة للأقالي ــات المتروك ــرة للاختصاص ــة الكبي ــة والأهمي ــة للدول ــة الاتحادي إنّ الطبيع
ــية  ــر المناصــب السياس ــم وهج ــذه الأقالي ــإدارة ه ــاء ب ــى الاكتف ــة إل ــية الهام بالشــخصيات السياس
علــى مســتوى الدولــة الاتحاديــة. لهــذا الســبب فــإن البندســتاغ لا يضــم بيــن أعضائــه شــخصيات 
ــة منظمــة بشــكل تدرجــي،  ــل البرلماني ــإنّ الكت ــك ف ــى ذل ــة إل ــى. إضاف سياســية مــن الدرجــة الأول
حيــث يخضــع أعضاؤهــا إلــى نــوع كبيــر مــن الانضبــاط فــي مواجهــة رؤســاء هــذه الكتــل، الذيــن 
وحدهــم يتمتعــون بثقــل سياســي حقيقــي. ولذلــك أيضــاً فــإنّ المناقشــات فــي البندســتاغ تــدور فــي 

جــو كبيــر مــن الرتابــة، حيــث التصويــت فيــه لا يخبــئ أيــة مفاجــآت)2(.

وفــي الواقــع، إنّ حقــوق المعارضــة مصونــة بشــكل كبيــر: فمثــلاً رئاســة اللجــان البرلمانيــة 
ــكل  ــزاب بش ــع الأح ــن جمي ــة بي ــا موزع ــم، ولكنه ــلاف الحاك ــزاب الائت ــى أح ــراً عل ــت حك ليس

ــي البندســتاغ. يتناســب مــع عــدد مقاعدهــا ف

كذلــك فــإنّ محطــات الراديــو والتليفزيــون تنقــل المناقشــات التــي تــدور فــي البندســتاغ بدرجــة 
ــدم  ــراً لع ــات نظ ــذه المناقش ــراً به ــم كثي ــي لا يهت ــب الألمان ــن الناخ ــة))( )ولك ــن الحيادي ــرة م كبي

ــاة السياســية(. أهميتهــا فــي الحي

)1( Jérôme Vaillant: “Le nouveau paysage politique en Allemagne”, Revue internationale 
et stratégique, 2009/2, n°74. 

لذلك فإنّ عدداً من النواب أبدوا عدم رضاهم عن الظروف والشروط التي يعملون بها خلال الأعوام 1965 -   )2(
1969. عدم الرضا هذا تراجع منذ عام 1969 حيث تحقق لهم بعض المطالب: جدول أعمال يقر قبل ثلاثة أشهر 

عن كل دورة لهم، منح مساعد ومكتب شخصي لكل نائب …الخ.

محطات الراديو والتليفزيون تتبع في ألمانيا لسلطة الإقليم الذي تتمركز فيه، وحيادية هذه المحطات مؤمنة من   )((
خلال اقتسام الوظائف الأساسية فيها بين جميع الأحزاب السياسية. ولكن هذا الأمر الأخير لا يسهل عملية إدارة 

هذه المحطات مما يؤثر خاصة على النشرات الإخبارية التي يؤخذ عليها أنّ الرتابة هي الصفة الغالبة عليها.
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علــى العكــس مــن ذلــك فــإنّ المناقشــات الدائــرة فــي البندســرات تتمتــع بالحيويــة؛ حيــث إنّ 
ــه،  ــي إقليم ــن، كل ف ــم الذي ــات الأقالي ــون حكوم ــل، يمثل ــدد القلي ــس، ذي الع ــذا المجل ــاء ه أعض
يتمتعــون باختصاصــات كبيــرة. ولكــن هــذا المجلــس لا يملــك إمكانيــة حجــب الثقــة مــن الحكومــة، 

ــإنّ موافقتــه ليســت ضروريــة لإقــرار أكثــر مــن نصــف القوانيــن. كذلــك ف

لذلــك فــإنّ الحيــاة السياســية الألمانيــة تــدور خــارج البرلمــان الفيدرالــي، مــن خــلال الأحــزاب 
السياســية المتمثلــة فــي البرلمــان، والتــي يمكنهــا التأثيــر علــى الحكومــة، وتأميــن نــوع مــن الرقابــة 

الفعليــة عليهــا)1(.

ثانياً- الأحزا	 السياسية المتمثلة في البرلمان

ــا  ــران هم ــان كبي ــاك حزب ــي البندســتاغ. هن ــة ف يوجــد خمســة أحــزاب سياســية رئيســية ممثل
 Christliche Demokratische Union Deutschlands المســيحي  الاتحادالديمقراطــي 
والحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي Sozial Demokratische Partei Deutschlands، اللذان 
يتقاســمان نحــو %80 مــن نســبة الأصــوات فــي الانتخابــات، علــى الرغــم مــن أنّ نســبة أعضائهــم 
بيــن الناخبيــن لا تتجــاوز %4. ويوجــد فــي البندســتاغ أيضــاً حــزب صغيــر هــو الحــزب الليبرالــي 
ــن،  ــي %10 مــن أصــوات الناخبي ــى حوال ــذي يحصــل عل Freie Demokratische Partei ال
وبالتالــي يســتطيع لعــب دور الحكــم )أو بالأحــرى المســاوم( بالنســبة للحزبيــن الســابقين فــي تشــكيل 
أيــة حكومــة. ومتمثــل فــي البندســتاغ حــزب الخضــر  Die Grünenالــذي دخلــه عــام )198 لأول 
ــذي  ــن Partei Demokratischen Sozilismus )ال ــتراكيين الديمقراطيي ــزب الاش ــرة، وح م

يضــم الشــيوعيين الســابقين فــي ألمانيــا الشــرقية ســابقاً()2(.

الاتحاد الديمقراطي المسيحيأ. 

هــو أقــدم الأحــزاب الاجتماعيــة الديمقراطيــة فــي أوربــا، ويعُتبــر مــن أحــزاب اليميــن الوســط 
)يضــم هــذا الحــزب فرعــاً لــه فــي إقليــم بافاريــا Bayern الــذي يشــكل بحــد ذاتــه حزبــاً يســمى 
ــي هــذا الحــزب  ــد بق بالاتحــاد الاجتماعــي المســيحي )Christlich-Soziale in Bayern(. وق
ــلاف مــع الحــزب  ــم بالائت ــث حك ــال 1949 - 1969، حي ــاً بشــكل متت ــي الســلطة عشــرين عام ف
ــن  ــر لتأمي ــر وحــزب صغي ــن حــزب كبي ــر أي بي ــلاف الصغي ــمى بالائت ــا يس ــو م ــي )وه الليبرال
ــرة  ــي الفت ــده ف ــم وح ــرة 1949 - 1957، وحك ــي الفت ــة( ف ــكيل الحكوم ــة لتش ــة البرلماني الأغلبي

)1( Werner Zettelmeier : “Les partis politiques Allemands dans les années 90: entre 
stabilité et crise d’identité “, in “La Gouvernabilité”, PUF, 1996, p.342-355.

إضافة لهذه الأحزاب الممثلة في البرلمان هناك أحزاب أخرى غير ممثلة فيه: مثل الحزب الجمهوري اليميني   )2(
المتطرف.
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ــي  ــم حكــم بالائتــلاف مــع الحــزب الثان ــة، ثّ ــة المطلق ــى الأغلبي ــه عل 1957 - 1961 بعــد حصول

المنافــس لــه الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي )وهــو مــا يســمى بالائتــلاف الكبيــر أي بيــن حزبيــن 
كبيريــن لتأميــن الأغلبيــة البرلمانيــة لتشــكيل الحكومــة(. وقــد عــاد إلــى الحكــم عــام 1982 وبقــي 
حتــى ســبتمبر 1998 بالائتــلاف مــع الحــزب الليبرالــي. هــذا النمــط مــن ســهولة تكويــن إئتــلاف 
حكومــي يشــكل نــوع مــن عقلنــة النظــام البرلمانــي)1( الــذي امتــدد للعلاقــة بيــن الأحــزاب السياســية. 
ومــا يعُــزز ذلــك هــو النــص الدســتوري الــذي يمنــع إســقاط المستشــار )وبالتالــي الحكومــة( دون 

اختيــار آخــر، ومــن ثــم لا يمكــن حــدوث فــراغ حكومــي.

الحز	 الاشتراكي الديمقراطي	. 

هــو أيضــاً أقــدم الأحــزاب الاشــتراكية فــي أوربــا حيــث أســس ســنة 1875. ولا يعتبــر نفســه 
ــذ زمــن طويــل(، فهــو يدافــع عــن  ــادئ الماركســية من ــد هجــر المب مــن الأحــزاب الماركســية )فق
الملكيــة الفرديــة ويعتبرهــا الوســيلة الوحيــدة التــي يملكهــا الإنســان لإثبــات وجــوده فــي مواجهــة 
ــر  ــى مخاط ــؤدي إل ــن أن ي ــذي يمك ــال ال ــرأس الم ــرط ل ــع المف ــد التجم ــو ض ــه ه ــلطة، ولكن الس
إخضــاع الدولــة إلــى مجموعــة مــن الأشــخاص مــن الصعــب الرقابــة عليهــا. فشــعاره الأساســي 
ــى  ــل الإنســان إل ــد تحوي ــه Carlo Schmid: »نحــن لا نري ــا أحــد زعمائ ــي قاله ــارة الت هــو العب

ــد أنســنة المجتمــع«.  اشــتراكي، ولكــن نري

الحز	 الليبرالي 	. 

هــو فــي الأصــل حــزب رجــال الأعمــال ويعمــل علــى تحقيــق نــوع مــن التــوازن بيــن الحزبيــن 
الكبيريــن المشــار إليهمــا ســابقاً. فهــو عــادة يشــكل ائتلافــاً حكوميــاً مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
المســيحي )الفتــرات: 1949 - 1957، 1961 - 1966، 1982 - 1998(، ولكــن لا شــيء يمنعــه 
ــذا  ــي )1969 - 1982(. وه ــتراكي الديمقراط ــزب الاش ــع الح ــي م ــلاف حكوم ــكيل ائت ــن تش م

الحــزب هــو فــي تراجــع مســتمر فــي الانتخابــات.

إنّ طريقــة تكويــن الائتــلاف الحاكــم )ائتــلاف كبيــر أو صغيــر( مــع النــص الدســتوري الــذي 
يمنــع إســقاط المستشــار دون اختيــار بديــل، يتيــح لأحــزاب الائتــلاف الحاكــم ممارســة نــوع مــن 
الرقابــة البينيــة التــي تحقــق نــوع مــن التوافقيــة علــى المســائل الرئيســة، ممــا يســهم فــي ترســيخ 

الاســتقرار الحكومــي.

)1( Michel Fabréguet: “Allemagne, d’une grande coalition à l’autre”, Revue d’Allemagne, 
n°4-2008.
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     المطلب الثالث: الرقابة من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية والأقاليم

الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن والطبيعــة الاتحاديــة للدولــة الألمانيــة تعتبــران مــن الركائــز 
الأساســية للرقابــة الديمقراطيــة علــى سياســة المستشــار والحكومــة.

أولاً- دور المحكمة الدستورية الاتحادية

ــذي يفخــرون  ــوم، ال ــذا المفه ــون. ه ــة القان ــوم دول ــداً بمفه ــان متمســكون ج ــون الألم القانوني
بأنهــم مــن قالــوا بــه منــذ 1860، تنبــع منــه كبــرى مبــادئ القانــون الدســتوري: -فصــل الســلطات، 
ــة  ــدم رجعي ــراد، -ع ــية للأف ــوق الأساس ــة، -الحق ــد القانوني ــة للقواع ــة القانوني ــي القيم ــدرج ف -الت
ــون الأساســي )الدســتور( تمســك بمفهــوم  ــإن القان ــك ف ــخ. ولذل ــرارات الإدارية…ال ــن والق القواني

ــة)1(. ــم الديمقراطي ــي بالقي ــى تمســك الشــعب الألمان ــر شــاهداً عل ــي تعُتب ــون الت ــة القان دول

انطلاقــاً مــن ذلــك أنشــأ القانــون الأساســي )الدســتور( المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة 
تعتبــر  المحكمــة  هــذه  القانــون.  لدولــة  أساســية  كضمانــة   Bundesverfassungsgericht
ــاً  المؤسســة الأكثــر أصالــة والأهــم فــي النظــام الدســتوري الألمانــي، فهــي لا تشــكل حارســاً قوي
للدســتور فحســب بــل تــؤدي دوراً كبيــراً فــي الحيــاة السياســية لألمانيــا الاتحاديــة. فمــن النــادر جــداً 
أن يتــم تنظــم مســألة معينــة بنصــوص جديــدة دون أن تخضــع لرقابــة قضــاة هــذه المحكمــة. وعلــى 
Super-  الرغــم مــن أن قضــاة هــذه المحكمــة يحاولــون عــدم فــرض أنفســهم كمشــرعين ممتازيــن
législature متخذيــن الحــذر الشــديد فــي هــذا المجــال، فإنهــم مجبــرون علــى التدخــل الدائــم فــي 
الحيــاة السياســية، آخذيــن بالاعتبــار حداثــة الرقابــة الدســتورية فــي ألمانيــا الاتحاديــة، محاوليــن قدر 
المســتطاع عــدم الاصطــدام مــع الــرأي العــام، مــن خــلال تفســير القانــون الأساســي قــدر الإمــكان 

باتجــاه يوافــق الــرأي العــام)2(.

هــذه المحكمــة، التــي مقرهــا مدينــة Karlsruhe، تتألــف مــن /16 /  عضــواً موزعيــن فــي 
غرفتيــن، يعُينــون بطريــق الانتخــاب مناصفــة مــن قبــل مجلســي البرلمــان الفيدرالــي )البندســتاغ 
والبندســرات(، مــن خــارج أعضــاء هذيــن المجلســين، لولايــة مدتهــا /12 /  ســنة قابلــة للتجديــد.

انظر حول دور الفقه الألماني في ترسيخ مفهوم دولة القانون:  )1(
Claude Goyard: “Etat de droit et démocratie”, Mélanges René Chapus, 1992 ; L. 
Delbez: “La Pensée politique allemand”, L.G.D.J., 1975.

)2( Isabelle Bourgeois: “Arrêt de Karlsruhe à propos de Hartz IV: une loi conforme 
mais perfectible”, CIRAC - Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne 
contemporaine, Regards sur l’économie Allemande – Bulletin Économique du 
CIRAC, N°95/2010, p.33.
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وصلاحيات هذه المحكمة واسعة جداً، وتتناول خاصةً:

ــة، أو 	  ــن الحكوم ــدم م ــب مُق ــى طل ــاءً عل ــن بن ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة اللاحق الرقاب
ــي معــرض  ــاض ف ــل ق ــك مــن قب ــة. كذل ــث أعضــاء البندســتاغ، أو حكومــة ولاي مــن ثل
نظــره فــي قضيــة، إذا شــك فــي دســتورية قانــون واجــب التطبيــق للفصــل بهــا. وكذلــك، 
ــى شــكوى دســتورية Verfassungsbeschwerde مقدمــة  ــاءً عل ــذ عــام 1969، بن من
ــوق الأساســية   ــى الحق ــدي بشــكل مباشــر عل ــون يعت ــى قان ــتناداً إل ــراد اس ــل الأف ــن قب م

ــتور. ــا الدس ــي كفله Grundrechte الت

النظــر فــي الخلافــات حــول الاختصاصــات بين الســلطات الفيدراليــة وســلطات الولايات، 	 
كذلــك النظــر فــي التوافــق بيــن القوانيــن الفيدراليــة وقوانيــن الولايــات، والخلافــات بيــن 

الســلطات الفيدراليــة وســلطات الولايــات، أو تلــك الناشــئة بيــن الولايــات.

التحقيــق فــي تقصيــر الرئيــس الاتحــادي والقضــاة الاتحادييــن بواجباتهــم، أو إعــلان لا 	 
دســتورية أحــزاب سياســية…الخ.

ثانياً- رقابة الأقاليم:

ــي  ــا ف ــي مــن خــلال تمثيله ــي المســار التشــريعي الفيدرال ــة ف ــم Länder بفعالي ــهم الأقالي تسُ
البندســرات. فأعضــاء هــذا المجلــس، كمــا أشــرنا، يتــم تعينهــم مــن قبــل ســلطات الأقاليــم. وإضافــةً 
ــي  ــان الفيدرال ــن البرلم ــاً( بي ــاً وجغرافي ــات التشــريعية موزعــة )وظيفي ــإن الصلاحي ــك، ف ــى ذل إل
وبرلمانــات الأقاليــم Landtage، حيــث تقــوم هــذه الأخيــرة بعمــل تشــريعي كبيــر فــي مجــالات 

ــة. ــم والشــرطة والمؤسســات المحلي متنوعــة كالتعلي

ــى  ــاً عل ــا غالب ــف تطبيقه ــان يتوق ــي البرلم ــة ف ــل الأغلبي ــن قب ــرة م ــن المق ــإنّ القواني ــك ف كذل
تدخــل ســلطات الأقاليــم، ممــا يدعــو الســلطات الفيدراليــة والمحليــة للتفــاوض مــن أجــل إيجــاد حــل 
توافقــي. فيمكــن للأقاليــم مــن أجــل الدفــاع عــن مصالحهــا أن تشــكل كتلــة ضــد سياســة الحكومــة 
ــة  ــوارد الضروري ــن الم ــادف لتأمي ــي المشــروع اله ــام )199 ف ــدء ع ــد الب ــلاً عن ــة: فمث الفيدرالي
 Helmut Kohl لمســاعدة الأقاليــم الجديــدة )ألمانيــا الشــرقية(، لــم يســتطع المستشــار هلمــت كــول
ــزاب  ــاء الأح ــت زعم ــة ضم ــات جماعي ــى مفاوض ــوء إل ــكلة إلا باللج ــذه المش ــل له ــروج بح الخ

ــم.  وحكومــات الأقالي

فالسياســة الألمانيــة، بمختلــف مســتوياتها، تتجــه غالبــاً نحــو نــوع مــن التوافقيــة أو الإجماعيــة. 
وهــذا مــا حــدث بشــكل كبيــر فــي الفتــرة 1966 - 1969 حيــث تآلــف الحزبــان المتنافســان 
الرئيســان: الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي مــع الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي، وشــكلا حكومــة 
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واحــدة معــاً )وهــو مــا يســمى بالائتــلاف الكبيــر( وهــذا الأمــر مــن الممكــن أن يتكــرر)1(.

ــة أو  ــه كمــا هــو إلــى دول ــا إنّ أي نظــام سياســي لا يمكــن استنســاخه ونقل مــن ذلــك يتبيــن لن
ــد.  ــع السياســي والاجتماعــي والتاريخــي للمجتمــع الجدي ــه مــع الواق ــه وموائمت مجتمــع دون أقلمت
ــة  ــية وقانوني ــول وأدوات سياس ــداع حل ــى ابت ــعوب عل ــات والش ــدرة المجتمع ــا ق ــن لن ــك يتبي كذل
لتجنــب مســاوئ نقــل وتطبيــق نظــام سياســي مــا إلــى مجتمــع آخــر. هــذه الآليــات التــي اســتحدثها 
ــة النظــام البرلمانــي، أضحــت موضــع الدراســة، بــل والتطبيــق، فــي عــدد  الفقهــاء الألمــان لعقلن
مــن الــدول )لاســيما الأوربيــة(، التــي تعمــل علــى تعزيــز اســتقرارها الحكومــي، مــن خــلال إدخــال 

آليــات قانونيــة جديــدة إلــى دســاتيرها. 

باختصــار، إنّ التجربــة الألمانيــة تقُــدم لنــا نمــوذج جديــر بالاهتمــام والدراســة، حيــث تعُلمنــا 
ــى  ــع الســلطات عل ــن توزي ــق بي ــات الدســتورية التوفي ــكار بعــض الآلي ــه يمكــن مــن خــلال ابت بأن
المســتويين الفيدرالــي والمحلــي، والمحافظــة علــى جوهــر العمليــة الديمقراطيــة مــع ضمــان 
ــم  ــا عــزز ورســخ أســس وقي ــي، وهــذا م ــي ظــل نظــام برلمان ــة والاســتقرار الحكومــي ف الفاعلي
دولــة القانــون، علــى الرغــم التاريــخ السياســي والحكومــي غيــر المســتقر الــذي عانــت منــه ألمانيــا 

ــة خــلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. ــرة طويل لفت

انطلاقــاً مــن ذلــك يمكــن لبعــض الــدول الســاعية لتعديــل دســاتيرها بهــدف ضمــان اســتقرار 
سياســي وحكومــي، كشــرط أساســي للبــدء بعمليــة تنمويــة شــاملة، الاســتفادة مــن تجــارب الــدول 
فــي عقلنــة أنظمــة الحكــم فيهــا، ولا ســيما التجربــة الألمانيــة التــي أثبــت الواقــع بأنهــا كانــت الســبب 

الأساســي فــي إعــادة بنــاء هــذه الدولــة، بــل ووصولهــا إلــى مســتويات تنمويــة عاليــة.

)1( Pierre Avril: “Les conventions de la constitution”, P.U.F., 1997, p. 115.



سام سلي�ن دلّه ( 501-468 )

497 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

قائمة المصادر والمراجع:

المراجع العربية:
نرمين سعد الدين ابراهيم: »صعود النازية«، صفحات للدراسات والنشر، سورية، 2008، ص 10.. 1

References Arabic Transliteration:               :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1. Nirmeen Saed Aldeen Ibrahim: »Su’uod alnaziah«, safahat lildirasat walnashr, Suriya, 

2008, s. 10.

المراجع الأجنبية:
Adolf Kimmel: “Le système politique allemand: la stabilité menacée?”, Pouvoirs- n°126, 

2008, p.143-155.
Alfred Grosser: “Politique allemande”, Revue française de science politique, Année 1956, 

Volume 6, N° 3, p. 677 – 680.
Aubret J.-P.: “systèmes électoraux et représentation parlementaire”, Paris, 1969.
Avril Pierre: “La Ve République. Histoire politique et 

constitutionnelle”, P.U.F., 1987 )2ème éd. en 1994(.
Avril Pierre: “Le régime politique de la Ve République”, 4ème éd., Paris, L.G.D.J., 1979.
Avril Pierre: “Les conventions de la constitution”, P.U.F., 1997.
Belle J.: “La révolution constitutionnelle au Royaume-Uni”, RDP, 2000, p.413.
Berkane Louise : “Le régime parlementaire français : une stabilité retrouvée ? “, Thèse, 

Université de Strasbourg, 2016.
Bourgeois Isabelle: “Arrêt de Karlsruhe à propos de Hartz IV: une loi conforme mais 

perfectible”, CIRAC - Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne 
contemporaine, Regards sur l’économie Allemande – Bulletin Économique du CIRAC, 
N°95/2010, p.33.

Camby J.-P. et Fraisseix P. et Gicquel J. )dir.(: “La révision de 2008: Une nouvelle 
Constitution ?”, L.G.D.J., 2011.

Caron Jean-François: “Est-ce la fin du système uninominal à un tour?”, Revue parlementaire 
canadienne, 1999, p.19.

Casey J. et Pantélis A. et Koutsoubins St.: “Les régimes électoraux et pays de l’Union 
européenne”, éd. Esperia, Londres, 1998.

Chantebout Bernard: “Le régime parlementaire, gouvernement d’Assemblée”, Mélanges 
Burdeau, L.G.D.J., 1977, p.43.

Chantebout Bernard: “Droit Constitutionnel et Science Politique”, éd., Armand Colin, 
1996. 



( 501-468 ) «�إشكالية الاستقرار الحكومي في النظام البرلما� «المثال الألما

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 4982

Charlot Monica: “Le Pouvoir politique en Grande-Bretagne”, Paris, P.U.F., 1998.
Colliard Jean-Claude: “Les régimes parlementaires contemporains”, Paris, FNSP, 1978.
De Bujadoux Jean-Félix: “L’Italie se réforme : entre modèle français et modèle allemand”, 

)http://www.trop-libre.fr/horizons/(.
Delbez L.: “La Pensée politique allemand”, L.G.D.J., 1975.
Délparée Francis: “La Belgique existe-t-elle?”, Pouvoirs- n°136, 2011, p. 9.
De Waele Jean-Michel et Magnette Paul: “Les démocraties européennes”, Paris, A. Colin, 

2008.
Delwit P. et Pilet J.-B.: “Fédéralisme, institutions et vie politique. Stabilité, instabilité 

et retour”, in S. Govaert )éd.(, “L’État de la Belgique. 1989-2004. Quinze années à la 
charnière du siècle”, Bruxelles, De Boeck, 2004, p. 57. 

Delwit Pascal: “La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours”, Bruxelles, éd. de 
l’Université de Bruxelles, 2ème éd., 2010.

Delwit Pascal et De Waele Jean-Michel )dir.(: “Le mode de scrutin fait-il l’élection?”, 
Bruxelles, éd. de  l’Université de Bruxelles, 2000.

Dewachter Wilfried: “Instabilité gouvernementale et stabilité ministérielle en Belgique”, 
Pouvoirs -n°54, 1990, p.39.

Duverger Maurice: “Institutions politiques et droit constitutionnel”, 14ème éd., Paris, 
P.U.F., 1990.

Duverger Maurice: “Système présidentiel et système semi-présidentiel”, in “La Présidence 
en France et aux États-Unis”, études réunies et présentées par Jean-Louis Seurin, éd. 
Economica, Coll. politique comparée, 1986, p.347-358.

Fabréguet Michel: “Allemagne, d’une grande coalition à l’autre”, Revue d’Allemagne, 
n°4-2008.

Gazier Anne, “ Une démocratie parlementaire à l’européenne ? “, Pouvoirs, 2003/3 )n° 
106(, p. 69-83. DOI: 10.3917/pouv.106.0069. URL : https://www.cairn.info/revue-
pouvoirs-2003-3-page-69.htm.

Gicquel J.-E.: “Droit constitutionnel et institutions politiques”, 20ème éd., Montchrestien-
Domat droit public, 2005.

Gicquel J.-E.: “Vers la fin de la maîtrise gouvernementale en matière de fixation de l’ordre 
du jour des assemblées parlementaires”, Les Petites Affiches, 8 juillet 1999, n°135, 
p.12-20.

Goyard Claude: “Etat de droit et démocratie”, Mélanges René Chapus, 1992. 
Hauriou André: “Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 3ème éd., Paris, 1968.
Lachaise Francis: “Histoire des idées politiques en Allemagne, XIX et XXe siècles”, Paris, 

Ellipses, 2004. 



سام سلي�ن دلّه ( 501-468 )

499 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

Lauvaux Ph.: Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif”, Bruxelles, 
Bruylant, 1988.

Lauvaux Ph. et Ziller J.: “Trente-cinq ans de parlementarisme rationalisé en RFA, un 
bilan”, RDP, 1985, p.1023.

Lauvaux Ph.: “L’évolution du régime parlementaire depuis 1944”, Pouvoirs- n°54, 1990, 
p.25. 

Le Divellec A.: “Vues générales sur le parlementarisme Allemagne”, RDP, 2004, p.245.
Le Divellec A.: “Le gouvernement parlementaire en Allemagne”, L.G.D.J., 2004.
Le Divellec A.: “Le gouvernement, portion dirigeante du Parlement. Quelques aspects de 

la réception juridique hésitante du modèle de Westminster dans les États européens”, Jus 
Politicum, n°1, 2009, p.185-225.

Le Divellec A.: “Vers la fin du “parlementarisme négatif” à la française ?” )http://www.
juspoliticum.com(.

Le Gloannec Anne-Marie )dir.(: “L’Etat en Allemagne”, Paris, Presses de Science Po., 
2001.

Leruez Jacques: “Le système politique britannique: de Winston Churchill à Tony Blair”, 
Paris, A. Colin, 2001.

Leydier Gilles: “Partis et élections au Royaume-Uni depuis 1945”, Paris, Ellipses, 2004.
Martin A.: “Stabilité gouvernementale et rationalisation du régime parlementaire 

espagnol”, RFDC, 2000, p.27.
Mathias Bernard : “ Chapitre 3 - La stabilité du pouvoir “, Histoire politique de la Ve 

République. De 1958 à nos jours, sous la direction de Bernard Mathias. Armand Colin, 
2008.

Mathiot André : “La stabilité gouvernementale en France sous la Ve République”, Il 
Politico, Vol. 27, No. 2 , 1962.

Michel Fabréguet: “Allemagne, d’une grande coalition à l’autre”, Revue d’Allemagne, 
n°4-2008.

Mirkine-Guetzevitch Boris: “Les Constitutions européennes”, Paris, P.U.F., Tome 1, 1951.
Mirkine-Guetzevitch Boris. Le régime parlementaire dans les récentes Constitutions 

européennes. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°4, Octobre-décembre 
1950. pp. 605-638; doi: 10.3406/ridc.1950.5994 http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-
3337_1950_num_2_4_5994

Moulin Richard: “Le Présidentialisme et la classification des régimes politiques”, Paris, 
L.G.D.J., 1978.

Pactet P.: “L’évolution contemporaine de la responsabilité gouvernementale dans les 
démocraties pluralistes”, Mélanges Burdeau, L.G.D.J., 1977.



( 501-468 ) «�إشكالية الاستقرار الحكومي في النظام البرلما� «المثال الألما

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 5002

Palombarini Stefano: “La crise italienne de 1992: Une lecture en termes de dynamique 
endogène”, L’Année de la régulation, vol. 1, 1997, p.229-261.

Passelecq O.: “Modes de scrutin et systèmes électoraux”, Documents d’études, n°105, La 
Documentation française, 1995.

Pelloux Robert: “La stabilité́ gouvernementale dans le projet de Constitution européenne 
du 10 mars 1953 )étude de droit comparé(”, Mélanges Achille Mestre, 1956, Paris, 
Sirey, 1956, p.429-436.

Ridardi Basile: “Le nouveau gouvernement de coalition au Royaume-Uni. Analyse 
constitutionnelle et conséquences institutionnelles”, Jurisdoctoria - n°4, 2010, p.181.

Vaillant Jérôme: “Le nouveau paysage politique en Allemagne “, Revue internationale et 
stratégique, 2009/2, n°74. 

Vimbert Christophe: “La tradition républicaine en droit public français”, L.G.D.J., n°181, 
1992.

Vintzel Céline: “Les armes du gouvernement dans la procédure législative. Étude 
comparée: Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni”, Dalloz, 2011.

Weber M. : “Parlement et gouvernement dans l’Allemagne réorganisée”, in Weber, 
Oeuvres politiques, trad. fr. S. Kaufmann, Albin Michel, 2004, p. 307-455.

Zettelmeier Werner: “Les partis politiques Allemands dans les années 90: entre stabilité et 
crise d’identité “, in “La Gouvernabilité”, P.U.F., 1996, p.342-355.



سام سلي�ن دلّه ( 501-468 )

501 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

The Problematic of Government Stability in the 
Parliamentary System: the German Example
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Abstract:
Equilibrium and equivalence between the legislative and executive 

powers is central to of government stability in the parliamentary system. 
This balance is politically and constitutionally based on the following 
mechanisms: the government is accountable to the parliament, which 
has the right of censure, in return for the government’s right to dissolve 
the parliament. However, the use of the right of parliament dissolution 
and the right of no-confidence in the government has been a factor of 
governmental instability, with all the social, economic and sometimes 
national implications of the social contract that threaten the unity of the 
state or the people. As a result, most of the countries that suffered from the 
instability of the government, because of the law of parliament dissolution 
and the right of censorship, sought mechanisms and tools that limit the easy 
use of these constitutional instruments in the parliamentary system. Some 
countries have managed to ensure the stability of the government because 
of the nature of their people and their long history in the application of 
this system, the combination of political forces and the adopted electoral 
system )e.g. the situation in England(. On the other hand, other countries 
have resorted to a strict control of the mechanisms of the parliamentary 
system by modifying it and creating a new political system based on the 
parliamentary system, as France did in its 1958 constitution currently in 
force. Germany, on the other hand, worked under its present constitution 
of 1949 to keep the parliamentary system, but with a reorganization of the 
constitutional powers on strong and clear foundations, and the development 
of new constitutional mechanisms that avoid governmental instability. This 
has led other countries to guide these new mechanisms. This research has 
therefore focused on different approaches that sought to ensure the stability 
of government in the English, French and German constitutional systems.

Keywords: Parliamentary System, Motion of Censure, Impeachment, 
Separation of Powers.


